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 بالدليل تعريف

دليل الأجهزة العليا للرقابة الدليل هو منفعة عامة وعالمية تابعة لمبادرة تنمية الانتوساي  –الرقابة على إدارة الدين العام 
برقابة أطر عمل الإقراض والاقتراض. ويعُد هذا الدليل تحديثاً لدليل وضعت كجزء من برنامج مبادرة تنمية الانتوساي المعنيّ 

. وقد جرى تطوير 2012الرقابة على الدين العام لمجموعة العمل المعنية بالدين العام في مبادرة تنمية الانتوساي الصادر في 

 رة تنمية الانتوساي.هذا المنتج وفقاً لمتطلبات بروتوكول ضمان الجودة للمنافع العامة العالمية بمباد

وقد وضع فريق دولي من خبراء الدين العام وخبراء من مجموعة العمل المعنية بالدين العام في الانتوساي وأهل الرأي من 
الأجهزة الرقابية المختلفة هذا الدليل وجرت مراجعة محتوياته داخلياً من قبل فريق تطوير المنتج إلى جانب تعليقات الخبراء. 

على الموقع  وقد طُرح هذا الدليل أيضًا 0كافة التعليقات في الحسبان وجرت معالجتها عند وضع الإصدار  وقد وُضعت

لكتروني لمبادرة تنمية الانتوساي لإبداء التعليقات. ونظرًا لأن الدليل قد جرى تعديله كلياً منذ ذلك الحين إذ دخل بروتوكول الإ
مبادرة تنمية الانتوساي أنه من المناسب ل بدا، 2017التنفيذ اعتبارًا من ديسمبر  مبادرة تنمية الانتوساي لضمان الجودة حيز

. وقد نقّح فريق إدارة مبادرة تنمية الانتوساي هذا الإصدار فضلاً عن الموافقة عليه 0عرض الإصدار الحالي مجددًا كإصدار 

 بهدف العرض العام.

ن العام بالأجهزة العليا للرقابة عند إجراء الرقابة المالية أو رقابة الأداء أو ويسعى هذا الدليل إلى تقديم التوجيه لمراقبي الدي
إذ يتناول الفصل  ،بهذا الدليل إلى جزئين 9إلى  2رقابة الالتزام على مختلف جوانب إدارة الدين العام. وتنقسم الفصول من 

دين، بينما يوضح الفصل الثاني كيفية الرقابة على الموضوع ية إدارة الإستراتيجالأول قضية إدارة الدين العام أو الممارسات مثل 
أو الممارسات. وينُظم الجزء الثاني من الرقابة بطريقة منتظمة عبر الفصول ويتكون من الأقسام التالية: أ( منهجية الرقابة 

ج( توضيحات نتائج الرقابة على  ،ب( أهداف رقابة الممثلين في إطار كل منهجية ،التالية التي يمكن تطبيقها على الموضوع
 الموضوع.

)وضع المؤشر الفريد  2.9للمشروع  يقدم هذا الدليل أيضًا مدخلات إلى مجموعة العمل المعنية بالدين العام في الانتوساي

العالمي المعني بمواءمة جميع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية للدين العام مع المعيار الدولي 
للرقابة المالية  ويعد هذا الدليل بمثابة مرجع للمعايير الدولية للأجهزة العليا .(100للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 

والمحاسبية لرقابة الدين العام الحالي في أماكن مختلفة. وسيتم تحديث هذه المراجع عند انتهاء مجموعة العمل المعنية بالدين 
، وسيتم استبدال المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية 2.9العام في الانتوساي من وضع المشروع 

 بالمؤشر.
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 الصلة ذات الرقابة ومنهجية العام الدين إدارة عن مقدمة 1 الفصل 

ين في إدارة الدين العام سبالدين العام، والمشاركين الرئيسيساعد هذا الدليل الأجهزة العليا للرقابة في إدراك المفاهيم المتعلقة 
 الأجهزة العليا للرقابة إلى مراقبة الدين العام.وأدوارهم، وأهمية إدارة الدين العام والرقابة، وكيف تبادر 

 العام؟ الدين بإدارة المقصود ما 1.1

ية لإدارة ديون الحكومة وتنفيذها بغرض جمع المبلغ المطلوب إستراتيجتعُرف إدارة الدين العام بشكلٍ عام بأنها "عملية وضع 
مع الدرجة الحذرة من المخاطر. كما ينبغي أن تحقق  للتمويل بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط أو الطويل بما يتماشى

تطوير سوق تتمتع بالكفاءة والإبقاء عليها من أجل السندات  الأخرى التي وضعتها الحكومة مثل: أهداف إدارة الدين العام
 1الحكومية".

 
 الي:وفقاً لهذه التعريف، فإن غايات/ أهداف إدارة الدين الحكومي ينبغي أن تكون على النحو الت

 

 .تحقيق متطلبات الاقتراض الحكومي 

  ممكنة على المدى المتوسط والطويل.الاقتراض بأقل تكلفة 

 الدين. محفظةطر تتسم بالاتزان في البقاء على درجة مخا 

 تطوير سوق تتمتع بالكفاءة والإبقاء عليها من أجل  الأخرى التي وضعتها الحكومة مثل: تحقيق أي من الأهداف
 سندات الدين الحكومية.

 
 ية إدارة الدين وتنفيذها.إستراتيجتتمثل الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف في إعداد 

 
ناشئة، يكون من إمعان النظر في أهداف التكلفة والمخاطر والتبديلات التي ينبغي القيام بها. وبالنسبة للدول ذات الأسواق ال

الأرخص عادةً الاقتراض بالعملات الأجنبية ذات القسيمة المنخفضة مقارنة بالعملة المحلية. من ناحيةٍ أخرى، يؤدي الاقتراض 
بالعملات الأجنبية عادة إلى زيادة المخاطر في المحفظة )التعرض لزيادة في العملة الأجنبية(. رغم أن الاقتراض في النهاية 

حنى العائد أرخص في معظم الحالات من الاقتراض طويل الأجل، إلا أن الخطر سيزداد لأن الفائدة قصيرة الأجل القصيرة لمن
تكون أكثر تقلباً وتحتاج القروض إلى إعادة تمويلها في كثير من الأحيان )زيادة في معدل الفائدة ومخاطر إعادة التمويل(. 

ية هو تحليل سيناريوهات الاقتراض المختلفة والمفاضلات التي ستراتيجع الإوعلى هذه الخلفية، فإن المكون الأساسي في وض
 ية.ستراتيجيجب القيام بها. وسيحدد تحمل الحكومة للمخاطر في نهاية الأمر تلك المقايضات والتي ستنعكس في وثيقة الإ

 
لديون الحكومية، التي تعكس تفضيلات لمدير الديون في تحقيق التركيبة المرغوبة لمحفظة ا رئيسوبالتالي، يتمثل الدور ال

ية إدارة الديون متوسطة إستراتيجالحكومة فيما يتعلق بالمقايضات التي تنطوي على مخاطر التكلفة. أدوات إدارة الدين هي 
، المخاطر لتدفق خدمة الديون في محفظة الديون الفعلية والمتوقعة في مختلف السيناريوهات/الأجل على أساس تحليل التكلفة

ية المحددة، والاقتراض وعمليات إدارة الدين الأخرى لتلبية أهداف ستراتيجوخطط الاقتراض السنوية المعتمدة على الإ
ية إدارة الديون على تفعيل أهداف إدارة الدين، والتركز بقوة إستراتيجية. كما هو موضح في الفصل الرابع، تعمل ستراتيجالإ

وبالتحديد التغيرات المحتملة على تكلفة خدمة الدين وتأثيرها  -في محفظة الديون على إدارة التعرض للمخاطر المدرجة 
 المباشر على الميزانية.

 
عادةً ما يقتصر نطاق لدين في موازنة الحكومة المركزية ا محفظةية إدارة الدين الحكومي في العموم بإستراتيجويتقيد نطاق 

ية ستراتيجقد يؤدي توسيع نطاق الإاصة بميزانية الحكومة المركزية. الديون الخية إدارة الدين الحكومي على محفظة إستراتيج
الإدارات المحلية إلى خلق صعوبات في التنسيق عند تمكين هذه الإدارات المحلية /لتشمل حافظات الديون لدى بعض الحكومات

ية إدارة الدين إستراتيجهذا الاقتراض في نطاق  من الاقتراض في الأسواق لتلبية احتياجاتها التمويلية الخاصة. وسيتطلب إدراج
أي وزارة المالية لضمان توافق كل القروض مع )المركزية الموافقة على كل عملية اقتراض محلية من جانب الحكومة 

 ية. ولا يمكن تطبيق هذا عملياً ولا الطريقة الأكثر كفاءًة لرقابة الاقتراض على الصعيد دون الوطني.ستراتيجالإ
 

تشمل الالتزامات  نص ارشادات البنك الدولي/صندوق النقد الدولي على التالي بشأن نطاق إدارة الدين: "ينبغي لإدارة الدين أنت 
للتداول وغير ة التي تمارس الحكومة المركزية الرقابة عليها. وتشمل هذه الالتزامات عادةً كل من الدين القابل المالية الرئيس

تمويل بشروط ميسرة تم الحصول عليها من مصادر رسمية ثنائية ومتعددة الأطراف وديون مجزئة في ال القابل للتداول مثل:

                                                             
ومقترحات لتنقيح  . تم تقديم مدخلات2014والمنقحة في  2001إرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن إدارة الدين العام لعام 1

القمر  رمن قبل مجموعة عمل مديري الدين العام التي ضمت ممثلين من الأرجنتين وبنجلاديش وبلجيكا والبرازيل وجزالإرشادات 
ا والسودان والسويد والدنمارك وغامبيا وألمانيا والهند وإيطاليا وجامايكا وكوريا وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وسيراليون وإسباني

 وتركيا والولايات المتحدة والأوروغواي وفيتنام.



 7 

بعض الحالات. وسواءً تم تضمين أو استبعاد دين القطاع العام الأوسع نطاقاً من اختصاص الحكومة المركزية، تتباين إدارة 
 مؤسسية "الديون من بلدٍ لآخر اعتمادًا على طبيعة الأطر السياسية وال

 
والقروض  الاقتراضولتحقيق هدف إدارة الدين الحكومي، يحُدد "الدين" على نحوٍ بسيط وشائع كالتزامات مالية ناشئة عن 

-قتراض الأموال وإصدار سندات الدين لتحقيق أي أهداف أخرى غير ا 2المقبولة في إطار اتفاقات الائتمان الخاصة بالممولين

 :أيتنظيم المتأخرات المتضخمة وتحمل الالتزامات الناجمة عن الدين بموجب ضمان القرض الحكومي ) على سبيل المثال:
 في حالة التخلف عن السداد، تتولى الحكومة مسؤولية القرض نيابة عن الدائن(.

 
مسؤوليات التي تحمل غير أن تعريف "الدين" في النظام الإحصائي للاقتصاد الكلي أوسع نطاقاً لأن الغرض هو إدراج جميع ال

في طياتها التزامات سداد الدفعات المقبلة مع إمكانية تهيئة الظروف التي لا تخدم الحكومة والمؤسسات العامة وحسب بل 
ويعد هذا الإطار أيضًا هو الأوسع إذ أنه يغطي القطاع العام بأسره  3الاقتصاد برمته والعرضة لإشكاليات الإفلاس والتصفية

 كزية والحكومات المحلية والبنك المركزي ومؤسسات القطاع العام.والحكومة المر
 

أو الأصل إلى الدائن و/ التي تلزم المدين بدفع الفائدةوعلى هذه الخلفية، يتم تعريف الدين هنا على أنه جميع المطالبات المالية 
درج الصكوك التالية في موعد محدد أو مواعيد مقبلة. واستنادًا إلى هذا التعريف الأوسع نطاقاً، فإن دليل الإحصاءات العامة ي

ت وخطط : حقوق السحب الخاصة والعملات والودائع وسندات الدين والقروض والتأمينات والمعاشاوهيبصفتها صكوك ديون 
 ية والحسابات الأخرى مستحقة الدفع.الضمان المعيار

 
ي كلا التعريفين هي فمقارنة بالتعريف الاقل نطاقاً للدين المستخدم في العموم في إدارة الدين، فإن الأدوات الوحيدة المدرجة 

 سندات الدين والقروض وأرصدة المورد.
 

هذه البيانات إلى صندوق النقد الدولي، وكذلك عند غير أنه من أجل تحقيق الأهداف الإحصائية، يتعين على الدول الإبلاغ عن 
 4الاقتراض من البنك الدولي.

 
ت المالية وسياسات إدارة ن العام جزءاً من تحديد السياسة المالية. تختلف أهداف السياسااية، لا ينبغي أن تكون إدارة الديفي النه

ة عمليات إدارة الدين، يتولى المكتب المخصص لإدارة الدين مسؤوليالدين اختلافاً تامًا، وتستخدم أدوات مستقلة لتحقيقها. بينما 
لية وتنفيذها بما في ذلك ية السياسة الماإستراتيجفإن قسم الموازنة ووحدة الاقتصاد الكلي يتوليان زمام المبادرة فيما هو متعلق ب

 تحليلات القدرة على تحمل الديون بصفة منتظمة.
 

على أنها استخدام الإنفاق الحكومي وجمع العائدات )الضرائب( وعائدات القروض للتأثير على  تعُرف السياسة المالية عمومًا
اقتصاد البلد. وتتمثل أهداف السياسة المالية المشتركة في تحقيق ناتج اقتصادي مستق، وتحسين تخصيص الموارد، وتحقيق 

ف إلى تحقيق هذه الأهداف سياسة موازنة أقل تشوّهًا تتم ية السياسة المالية التي تهدإستراتيجتوزيع "عادل" للثروة. وتشمل 
موازنتها وفق دورة الأعمال، وسياسات مالية عامة سليمة في شكل حدود واضحة لحالات عجز الموازنة وحدود للدين. تتمثل 

لديون، وفواتير الميزانية أهم أدوات السياسة المالية في إعداد إطار مالي متوسط الأجل مدعومًا بتحليل سليم للقدرة على تحمل ا
وتشمل أدوات السياسة المالية الأخرى قوانين الضرائب والتحويلات الحكومية لتعزيز التوزيع العادل للثروة وحدود  5السنوية.

 الديون لتخفيف السياسة المالية الفضفاضة أو عالية الخطورة أو حتى غير المسؤولة.
 

إدارة  يةإستراتيج‘ل للديون كأداة من أدوات السياسة المالية ليس جزءًا من تطوير وبالتالي، فإن العثور على المستوى الأمث
على تحمل الدين  الدين. وبدلا من ذلك، فإن تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين أو التحليل السنوي لاستمرارية القدرة

 متوقع.خاطرة المالية والنمو الاقتصادي اليلُتزم بها وذلك من أجل مواصلة مراقبة مستوى الدين فيما هو متعلق بم

                                                             
لحق في السداد الكامل لتلك اتفاق الائتمان الخاصة بالمورد هو ترتيب ائتماني يشمل دفع الفوائد بين مشتري ومورد أي سلع أو خدمات تمنح المشتري ا 2

ع تلك الواردة في عقد فاقيات مالسلع والخدمات في وقتٍ ما مستقبلاً إذ يحدث فيه تسليم أو توريد للسلع أو الخدمات. تتشابه الشروط المالية لهذه الات
 القرض.

لمنظمات التسع التالية: ا. وأعُد هذا الدليل بشكلٍ مشترك من قبل 7(، صفحة 2013إحصائيات ديون القطاع العام: دليل خاص بالمعدين والمستخدمين ) 3

( والمكتب الإحصائي OECDتصادي والتنمية )( ومنظمة التعاون الاقECB) ( وأمانة الكومنولث والبنك المركزي الأوربيBISبنك التسويات الدولية )

( ومجموعة UNCTAD( وأمانة نادي باريس ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )IMFوصندوق النقد الدولي ) (Eurostat)للجماعات الأوربية 

 (.WBGالبنك الدولي)
: إرشادات بشأن 5421بة ولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسللحصول على الإرشاد الجيد بشأن التعريف الواسع للدين، أنظر المعيار الد 4

 التعريف والافصاح عن الدين العام.
جهة نحو التعليم والاستثمار تشير الميزانية عادةً إلى ماهية الإيرادات )الضرائب، المنح، حصيلة القروض، إلخ( التي سيتم استخدامها، سواء كانت مو 5

 لعناصر التي تعزز النمو عادة( أو نحو النفقات الأخرى.في البنية التحتية )ا
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 أنواع الديون 1.1.1

للمخاطر التي يعدها  ايمكن تصنيف الدين بأنه دين داخلي أو خارجي، وقد تختلف منهجية التصنيف من بين عوامل أخرى وفق  

مديري الدين ذات صلة. من الناحية التاريخية فإن البلدان التي جربت رصيد أزمات المدفوعات فإن المعيار الهادف إلى أفضل 

سيطرة على المخاطر المرتبطة بالدين هو المعيار المرتبط بتقويم العملة أي أن الدين المقوّم بالعملة المحلية سيصنف كدين محلي 

لتقييم مخاطر  وهو أيضا تصنيف شائع يستخدمه القائم على إدارة الدين 6ين المقوّم بعملات أخرى سيصٌنف كخارجي.والد

 في محفظة الديون. العملات الأجنبية

 
ثمة إمكانية أخرى هي النظر في معايير الإقامة عند تصنيف الديون، أي أن الديون التي يحتفظ بها المقيمون تصُنف على أنها 

محلية وأن الديون التي يحتفظ بها غير المقيمين هي خارجية. ويعد هذا التصنيف أكثر فائدة وأهمية للبلدان التي تتمتع  ديون

بتدفقات حرة في رؤوس الأموال إذ أنها تقترض بأن المستثمرين من غير المقيمين يتعاملون بطريقة تختلف أيمّا اختلاف عن 

فإن السندات المالية المقومة بالعملات المحلية والتي يحتفظ بها غير المقيمين ستعتبر دينا   ،لمستثمرين المقيمين. ونتيجة لذلكا

خارجيا ، بينما تعتبر الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها المقيمون دينا  محليا . ويستخدم هذا التصنيف في 

 7لاه.النظام الإحصائي للاقتصاد الكلي كما هو موضح أع
 

الدائنون  لخاص.حسب نوع الدائنين، يمكن تصنيف الديون على أنها ديون من الدائنين الرسميين وديون من الدائنين بالقطاع ا

ائنين من القطاع الرسميون هم الحكومات أو المؤسسات المالية التي تسيطر عليها الحكومة أو الكيانات الدولية في مقابل الد

نائيون هم حكومات الرسميون المنظمات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تقدم القروض. فالدائنون الثالخاص. ويشمل الدائنون 

ا لحكومة عندما تقدم الحكومة الفرنسية قرض   ا لحكومات أخرى، على سبيل المثال:وحيدة أو وكالات حكومية تقدم قروض  

ا للبلدان ثل البنك الدولي( مع البلدان كدول أعضاء تقدبنغلاديش. أما الدائنون متعددو الأطراف هم منظمات دولية )م م قروض 

التي تقرض  الأعضاء. بالإضافة إلى الدائنين الرسميين، هناك دائنون خاصون. ويضم دائنون القطاع الخاص البنوك الخاصة

 المال للحكومات والمشتريين من القطاع الخاص التي تبتاع السندات الحكومية.

 اقتراض الصكوك 1.1.2

ي يتلقى الأموال تمثل أدوات الاقتراض الاتفاقات القانونية المبرمة بين واحد أو عدة دائنين يقدمون الأموال، والمدين الذ

دار الأموال ويستخدمها أو يقرضها. وفيما هو متعلق باقتراض الصك، فهناك اتفاق من نوع معين. وتحدد الاتفاقات شروط إص

 محددة لاستخدامها. وسدادها، وكثيرا  ما تنص على شروط
 

امة تقوم على تين من أدوات الاقتراض هي القروض وأوراق الدين. القروض السيادية هي عمليات ائتمان عأما الفئتين الرئيس

والمقترض.  عقد يضمن الوفاء بالبنود المتفق عليها بين الطرفين. الأطراف المشاركة في هذه العمليات هي المقرض للمال

 القرض أن يكونوا أفراد أو كيانات قانونية أو بنوك أو حكومات. ويجوز لأطراف عقد
 

اف، والخاصة )انظر واستناد ا إلى طبيعة الأطراف المعنية، هناك أنواع مختلفة من القروض: الثنائية، والمورد، ومتعددة الأطر

تمويل الخدمات  مثال:لد آخر، على سبيل الال إلى بهي تلك التي تقرض الحكومة من خلالها الأمو القروض الثنائية الجدول أدناه(.

ى الأموال لغرض معين في هذه الحالة هو البلد الذي يتلق المقترضالعامة أو البنية التحتية للمساعدة في نموها وتطورها. ويكون 

 الأصل بالإضافة إلى الفوائد في المدة المتفق عليها. القارضوتلزم نفسها بالسداد إلى 
 

لبلدان الأمريكية والبنك مجموعة البنك الدولي وبنك تنمية أمريكا اللاتينية وبنك التنمية ل عددة الأطراف )مثل:ما تمنح جهة متعند

ا لحكومة أحد البلدان الأعضاء، فإنه يعد  وأن كان المقرض  رافقرض متعدد الأطالأسيوي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية( قرض 

ايعد إنه هو شركة خاصة أو مؤسسة تمويل خاصة ف ا. قرض   خاص 
 

 الأنواع المختلفة للقروض    

 الدائن نوع القرض البند

 حكومة أخرى ثنائي 1

 جهات متعددة الأطراف متعدد الأطراف 2

 شركة خاصة أو مؤسسة مالية خاصة خاصة 3

                                                             
6 n the Brazilia Public debt: -Brazil  .Silva, A.C.; Oliveira de Carvalho, L; Ladeira de Medeiros, O. 2010

experience. Washington, DC: World Bank. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/967171469672182286/Brazil-Public-debt-the-Brazilian-

experience 
 .2014لمزيدٍ من المعلومات، راجع صندوق النقد الدولي. دليل الإحصاءات المالية الحكومية  7
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ا باستخدام سندات دين مختلف الاستحقاقات، وتعد السندات  والأذون صكوك دين إلى جانب يمكن رفع دين القطاع العام أيض 

الاستحقاق الأصلي لأكثر من عام واحد. وعادة ما يجرى تداولها )أو أنها قابلة للتداول( في أسواق منظمة أو أسواق مالية أخرى. 

ا )"القسيمة"( وإعادة القيمة الأساسية عند الاسترداد. ويمكن إصدارها في مجموعة  وتوفر هذه الأدوات للحامل دخلا  منتظم 

والمؤشر المرتبط، حيث ترتبط  ية الثابتة،سم، والتي تعطي الحق في القسيمة الامتنوعة من الأشكال، وأكثرها شيوع ا تقليدية

 التضخم أو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي. رالمثال: مؤشمة بمؤشر رسمي، على سبيل مدفوعات القسي
 

ا أدوات دين قصي رة الأجل )غالب ا ما تسمى بأدوات سوق المال( ذات فترات استحقاق بالإضافة إلى ذلك، تصدر الحكومات أيض 

أقل من عام واحد. وصكوك سوق المال هي سندات دين تمنح المالك الحق غير المشروط في الحصول على مبلغ محدد ثابت من 

مد الخصم على سعر الفائدة المال في تاريخ محدد. وعادة  ما يتم تداول هذه الصكوك، بسعر مخفض، في الأسواق المنظمة، ويعت

والوقت المتبقي حتى الاستحقاق. وتدرج هذه الصكوك كسندات خزينة وسند إذن تجاري وتمويلي )أوراق تجارية وتمويلية( 

وأوراق تجارية مقبولة لدى المصرفيين وشهادات إيداع قابلة للتداول )مع الاستحقاقات الأصلية لمدة عام واحد أو أقل( وأوراق 

 مدى تصدر بموجب تسهيلات إصدار السندات.قصيرة ال
 
ا لأن اتفاقيات القروض هي عقود ملزمة قانونيا ، فمن الأهمية بمكان معرفة الحقوق والواجبات المعنية بشكلٍ شامل، من  ونظر 

 أجل فهم طبيعة تلك الالتزامات.
 

ب القانون على سداد الفائدة المتفق عليها بصفته طرفا  في العقد وإجباره بموج-يحق للمقترض  .حقوق المقترض والتزاماته

الحصول على نسخة من العقد، للحصول على المبلغ المقابل للقرض كما هو متفق عليه في العقد،  -وتسديد الأموال المقترضة

 والحصول على وثائق التسوية، مثل طلب الدفع من الدائنين، ومبررات الدفع على النحو المحدد.
 

 يوقعه المسؤول الحكومي من لديه تفويض لهذا الغرض. يسُلم الاتفاق عندما
 

فاء بالتزاماتها ذعان لمتطلبات المقرض أو الجهة الممولة المعنية إلى جانب الوجل استلام القرض الإويطُلب من المقترض من أ

 بصرف النظر عن التزامات خدمة الديون، يلتزم المقترض عادة بما يلي:بصفته المقترض 

  عن وضعه المالي.إعداد تقرير 

 .استخدام الأموال للهدف المقصود 

 .الالتزام بالرسوم والمدفوعات 

  أي رسوم متكبدة عند استلام القرض.دفع 

 ية مبرمة مع القارض عند الاقتضاء.الالتزام بأي اتفاق  

  القرض والتي قد إبلاغ المقرض عن أي تغيير في ظروفه الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية قبل أو أثناء مدة
 تؤثر على الالتزام بأي من أحكام وشروط اتفاق القرض.

 
ا بحقوق والتزامات في هذه العلاقة ذات المسؤولية المشتركة  حقوق المقرض والتزاماته وفي المقابل، يتمتع المقرضون أيض 

لى الفائدة المتفق عليها خلال الإطار بشأن الاقتراض السيادي الرشيد. وللمقرضين الحق في استرداد القرض الأصلي بالإضافة إ

 الزمني المتفق عليه. كما يمكنهم البحث في تاريخ الائتمان للبلد المقترض، من بين قضايا أخرى.

 العام الدين إدارة في ونالرئيس المشاركون  1.2

وسيرد وصف هؤلاء في النص ون في إدارة الدين العام وصلتهم. المشاركون الرئيس 1الشكل يعرض المخطط البياني الوارد في 

 التالي على نطاق أوسع.
 

ويكون الدين عقد ا بين الأجيال، ويجب  حالة البلد،في قمة الهرم تكمن  الدولة/الشعب/المواطنون في الوقت الحالي والمستقبل.

، الاستفادة من القروض الحاليين. ولا ينبغي للمواطنين اليوم والغدعلى صانعي السياسة ضمان الحفاظ على العدالة بين جيل 

لأنهم خاصة من يتحملون مسؤولية خدمة الدين. إن  القادمةالتي تقوم بها الحكومة على نحوٍ مباشر، بل تستفيد منها الأجيال 

 الطابع العام للدين العام يفرض مسؤوليات ائتمانية كبيرة على الإدارة للعمل بحذر وولاء.
 

ينبغي تقييد سلطة الاقتراض والسلطات المالية على الضرائب  ( في الحكومة المركزية.)البرلمان/الكونجرس السلطة التشريعية

والإنفاق في الجهة الحكومية ذاتها على النحو الأمثل. تعد السلطة التشريعية الممثل المباشر للشعب التي تتولى كلا السلطتين في 

ل قانوني صحيح يقدم مسارات واضحة للسلطة وتضمن معظم البلدان. وتتولى السلطات التشريعية مسؤولية وضع إطار عم

الشفافية. كما هو مبين في هذا الدليل، يتعين على القوانين منح السلطة التنفيذية المرونة الكافية لإدارة الديون بفعالية إلى جانب 
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تخدامها لإعداد الميزانيات وضع مقاييس مرجعية واضحة للأداء وطلب تقارير المراقبة المحدد وقتها والتي يمكن للمشرعين اس

 والموافقة على قرارات الديون.

 

 المشاركون في إدارة الدين العام 1الشكل 

تبحث بعض الوكالات الخارجية عن المساعدة في مراقبة إدارة الدين العام على المستوى المحلي. وقد يكون هذا بمثابة مرحلة 

 أولى لفهم دور الجهاز الأعلى للرقابة وتعزيزه.
 

الموازنة  ،وأمين الخزانة والمراقب لمكتب المخصص لإدارة الدينقد تشمل السلطة التنفيذية وزارة المالية وا السلطة التنفيذية.

 ووحدات تعبئة الموارد ووحدات تنفيذ المشروع. والوزارات/ والدوائر الاقتصادية، والتخطيط
 

دين العام، فإن السلطة التشريعية تفوض أو تسند أحيان ا كثيرة سلطة ومن أجل تقديم مزيد ا من المرونة والفعالية في إدارة ال

في السلطة التنفيذية مثل وزارة المالية. أن الترتيبات التنظيمية لإدارة الدين العام في العموم  الاقتراض إلى وزارة أو جهاز رئيس

 والدعم وستدرجم المكاتب الأمامية والمتوسطة ستلزم المسؤولين في وحدات إدارة الدين داخل وزارة المالية ممن يؤدون مها

ا في حالة عملها كوكلاء ماليين تابعين لوزارة المالية وتسديد المدفوعات واستلام الأموال بالعملات المحلية  البنوك المركزية أيض 

ا العديد من الدول تضمين أمين الخزانة الذي يكون مسؤولا  ع ن إدارة النقد والمراقب والأجنبية. وقد يكون من الضروري أيض 

والمسؤولون في وزارات الميزانية والتخطيط والاقتصاد ممن يتولون مسؤولية دمج  ،الذي يقع على عاتقه حساب الدين العام

ا رائد ا عند البحث عن أموال محددة  ،بيانات الدين في خطط الموازنة والاقتصاد الكلي ووحدات تعبئة الموارد التي تؤدي دور 

 وعاتهم الاستثمارية ووحدات تنفيذ البرنامج المتعدد التي تكون مسؤول عن توظيف الأموال.لأجل مشر
 

تحدد مصادر التمويل أنشطة إدارة الدين، وتعتمد  ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف. ،مؤسسات المقرضين )الداخلية والخارجية

اق المالية المتطورة على إصدار السندات الحكومية وذلك باعتبارها معظم البلدان المتقدمة التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسو

مصدر تمويل رئيسي. وتصدر مؤسسات محددة من الموزعين الأوليين التزامات للمشاركة بفعالية في المزادات الحكومية مقابل 

ة إلى مديري الدين والأجهزة حق الوصول المميز إلى صكوك الدين الحكومي. وتقدم الأسواق الثانوية النشطة معلومات مفيد

 العليا للرقابة التي يمكن استخدامها لإدارة المخاطر المتأصلة في الدين العام.
 
وفي المقابل، تعتمد الدول منخفضة الدخل التي لا تصل إلى الأسواق المالية في الغالب على القروض الميسرة طويلة الأجل التي 

دة الأطراف التي تفرض شروطا  محددة. ولا توجد سوق ثانوية نشطة في شكل تحصل عليها من عدة مؤسسات ثنائية ومتعد

قروض ميسرة وقد تمثل أنشطة القروض المشتركة بين الأجهزة تحدي ا. ويتضح في نهاية الامر مجموعة من الدول ذات الدخل 

تحديات إدارة الدين والرقابة  المتوسط في الغالب التي لديها القدرة على إصدار السندات والحصول على القروض. وستكون

 عليها في كل مجموعة مختلفة.
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 الدين إدارة مكتب دور  1.3

ية إدارة الدين عن طريق إستراتيجة حول تنفيذ صصة الذي تتمحور مسؤوليته الرئيسيمثل مكتب إدارة الدين الجهة الحكومية المخ

مسؤولة إلى جانب ذلك عن الالتزام بالتحليل وتقديم  وهيالاقتراض والمشتقات وغيرهم من المعاملات ذات الصلة بالدين. 

ية الدين العام المحتملة ومخاطر التكلفة والقروض المشتقة المرتبطة بالمنهجيات إستراتيجالنصيحة إلى صناّع القرار بشأن 

 البديلة.
 

وتكون  الضمان والإقراض المشتق.تتمثل المهام الأخرى الموجودة داخل مكتب إدارة الدين في إدارة الرصيد النقدي وإدارة 

تنبؤات التدفقات النقدية والاستشارات القانونية وإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات  وظائف الدعم الأساسية مثل:

إدارة وبالتحديد عندما يقع مكتب  —ورقابة الإنترنت أجزاء متكاملة أحيان ا في مكتب إدارة الدين في حين أنه في حالات أخرى 

فإن هذه المهام الأخرى تقع خارج مكتب إدارة الدين ويخدم الوحدات الأخرى إلى جانب خدمة  —الدين داخل وزارة المالية 

 مهام مكتب إدارة الدين. 2الشكل  مكتب إدارة الدين. ويوضح
 

 مهام مكتب إدارة الدين 2الشكل 

 المصدر: برنامج التحليل المالي وإدارة الدين التابع لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية   

 لمكتب إدارة الدين بكامل الصلاحية كما هو موضح أدناه:تتمتع مهام إدارة الدين السيادي 
 

 على المستوى الداخلي أو الخارجي. المشاركة في كافة ترتيبات الاقتراض والائتمان وغيرها من أنشطة إدارة الدين 

  ية متوسطة المدي لإدارة الدين مع تحديثات سنوية على أساس دوري ويوافق مجلس الوزراء إستراتيجإعداد وطرح
 على كل منهما.

 الجداول الزمنية للمزادات مع مراعاة متطلبات  ية بما في ذلك،ستراتيجإعداد خطط اقتراض سنوية استنادًا إلى الإ
 لحكومي وتوقعات التدفقات النقدية.الاقتراض ا

 للإبلاغ  البقاء في اتصال دائم مع قاعدة المستثمرين الخاصة بالسندات الحكومية وغيره من المشتركين في الأسواق
 .من بين أمور أخرىعن احتياجات التمويل وخطط الاقتراض للحكومة الأخرى 

 قات مع وكالات التصنيف الائتماني.الحفاظ على العلا 

 بالدقة وفي الوقت المحدد وكاملة. تولي مسؤولية نظام تسجيل الدين الرسمي والتأكيد أن بيانات الدين تتسم دومًا 

 ائنين وتتبع جميع المصروفات.إرسال طلبات السحب إلى الد 

تحليل 
استمرار

 التحليل

 الإستراتيجية

 الإحصائيات

 تسجيل الدين

 المشتركة بين المؤسسات

مكتب 

إدارة 

 الدين

 أطار العمل الكلي لمهام مكنب إدارة الدين
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  التحقق من الالتزام بالمصروفات وذلك وفقاً لخطة المصروفات الأصلية وإثارة هذا الموضوع مع وحدة إدارة
 ا المرجع أدناه: جدول المصروفات(.المشروع المعينة إذا لم يكن الأمر كذلك )أنظر أيضً 

 ت "المالية" في المواعيد المقررة.جب عقود المشتقاالتأكد من سداد كافة مدفوعات الفائدة والمدفوعات بمو 

  دين الحكومة المركزية )حسب  محفظةإعداد نشرة إحصائية للدين بانتظام )أو ما يكافئ ذلك( تقدم معلومات عن
الدائنين وتصنيف الإقامة والصك والعملة وقاعدة سعر الفائدة والاستحقاق المتبقي( وتدفقات الدين )الأصل بالإضافة 

 الدين. محفظةبى مدفوعات الفائدة( ونسبة الدين والمؤشرات وتدابير المخاطر الأساسية الخاصة إل

  إعداد تقرير سنوي إلى البرلمان يقدم تفاصيل أنشطة إدارة الدين الحكومي وتقييم النتائج مقابل أهداف إدارة الدين
إليه والالتزام بأنشطة إدارة الدين مع هذه  ية إدارة الدين والأساس المنطقي المستندإستراتيجالمحددة واختيار 

 ية.ستراتيجالإ

  إعداد توقعات خدمات الدين معتمدة على الديون الحالية والمتوقعة كجزءٍ من إعداد الموازنة السنوية وتضمين تحليل
 قلبات في أسعار العملات والفوائد.الحساسية حول كيفية تغيير هذه التوقعات بسبب الت

 زانية، يرُجى التعليق على حجم عجز الميزانية المخطط له )إن وجد( وما إذا كان يمكن تمويله عن خلال إعداد المي
أو في الأسواق الخارجية دون تكلفة باهظة، ومقدار قدرة سوق الدين المحلي ريق الاقتراض في السوق المحلية و/ط

 ن أي إلحاق أي ضرر بالقطاع الخاص.على استيعابه دو

 زي على علم بشأن القروض المخطط لها والملتزم بها إلى جانب أنشطة إدارة الدينإبقاء البنك المرك، 

  وسجلات إدارة الديون في مكان آمن.تخزين جميع عقود القروض الأصلية 

 طر التشغيل في أنشطة إدارة الدين.الإسهام في تقليص حجم مخا 
 

يمكن تصنيف مهام مكتب إدارة الدين في العموم وفق ا للتفاوض الأمامي والتحليل المتوسط وإعداد التقارير والتسجيل الداعم. 

 العلاقات بين هذه المكاتب الثلاث التي تكون مكتب إدارة الدين. 3الشكل ويوضح 
 

 وحدات مكتب إدارة الدين ومهامه 3الشكل 

يحتفظ مكتب إدارة الدين بجميع بيانات معاملات القروض في نظام التسجيل الدين الخاص به بما في ذلك جدول المصاريف 

صلية الخاص بكل قرض مشروع. في كل مرة يتم صرف قرض يتم إدخال الصرف في النظام. وبالتحقق بانتظام من جدول الأ

الصرف مقابل المصروفات الفعلية، يمكن لمكتب إدارة الدين التحقق بسهولة مما إذا كانت القروض قد تم إنفاقها كما هو مخطط 

ه المشكلة مع وحدة إدارة المشروع. ومن المزايا الإضافية لهذا التواصل أن مكتب لها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بإثارة هذ

إدارة الدين سيبدأ في فهم الموقف والقدرة على إيجاد مخرج عند حدوث أي تأجيلات في إكمال المشروعات وكذلك الوقت 

شأن إجمالي خدمة الدين كجزء من الصحيح للمصروفات والذي سيساعد مكتب إدارة الدين على إعداد توقعات موثوق بها ب

ا من ولاية مكتب  الإعداد السنوية للموازنة. ومع ذلك، فإن إدارة المشروع لن تكون نشاط ا لإدارة الدين ويجب ألا تكون جزء 

 إدارة الدين.
 

أقامت دول أخرى، مثل عادة  ما يتم إنشاء مكتب إدارة الدين في الدول المتقدمة في كوحدة/دائرة حكومية داخل وزارة المالية. و

 ألمانيا والمجر ونيجيريا والبرتغال والسويد، مكتب إدارة الدين كجهة حكومية منفصلة.
 

. ومن بين الدول التي قد فضّلت هذا الحل هي الدنمارك المركزي البنك في الدين إدارة مكتب تأسيس في الثالث الخيار يتمثل

 تظهر بينما على معرفة معظم جوانب الأسواق المالية مركزيا  داخل سلطة واحدة.والهند وتتمثل ميزة هذا الترتيب في الإبقاء 

 تسجيل

 الدين

 الخلفي

 المكتب

 المكتب

 المتوسط

يؤكد المكتب 
الأمامي على 

 العملية:

 سجلات العقود•
 وضع الميزانية وتنفيذها•
 المحاسبة والتسجيل•
 إدارة النقد•
 تقارير أرصدة الديون وتوقعات الدين•

 تحليلات الأسواق المالية وتقاريرها•
 البحث والتحليل لصياغة السياسة المالية•
 مسؤولية الحكومة محفظةرصد •
القروض أو السندات • العملياتالتحليل المالي وتقييم مخاطر •

 الداخلية والخارجية
 إعادة هيكلة الديون •

 علاقات المكتب الأوسط والأمامي والخلفي
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ا يضع أن يمكن المحلي الدين إدارة في المركزي البنك مشاركة أن في المساوئ  معلومات من تستفيد الدين إدارة بأن تصور 

 بنك من المحلي الدين إدارة المتحدة المملكة نقل في الرئيس السبب هذا وكان .الفائدة لمعدلات المستقبلي المسار بشأن داخلية

 من الفيدرالي الدين إدارة وظيفة بنقل الهند قرار في والسبب ،1998 عام في المتحدة المملكة في الدين إدارة مكتب إلى إنجلترا

نك المركزي من صعوبة الفصل . قد يزيد نظام إدارة الدين داخل البالهندي الدين لإدارة مستقل مكتب إلى الهندي الاحتياطي البنك

 بين أهداف إدارة الدين والسياسة النقدية وكذلك المسؤوليات.
 

 وفيما يتعلق بالمؤسسة فإنها تقوم على ثلاثة أقسام وتحديد ا المكتب الأمامي والأوسط والخلفي بمهام كلا  منها:
 

المستثمرين وشركات التأمين والبنوك من خلال القروض مسؤولية تمويل التعاملات والعلاقات مع المكتب الأمامي يتولى 
والضمانات بما في ذلك المفاوضات بشأن القروض الخارجية وسندات الدين وديون الحكومة المحلية، وفي هذه العملية يسعى 

لس التنفيذي لإدارة إلى تكلفة التمويل الأكثر كفاءة في مقابل عوامل الخطر مع الأخذ في الاعتبار التوجيهات التي وضعها المج
استنادًا إلى أساس القياس. وفي بعض الدول، تكون إدارة النقد هي  محفظةية ويدير الستراتيجالدين. وينفذ المكتب الأمامي الإ

المسؤولة عن مكتب إدارة الدين ويكون للمكتب الأمامي دورًا فعالًا في هذا الأمر مع المكتب الأوسط إذ يقدم التعليقات 
 الضرورية.

 
ية إدارة الدين التي ستمكن الإدارة العليا من اختيار إستراتيجزمام أمور التحليل والاستشارة بشأن المكتب الأوسط  يتولى
ية المناسبة ومراقبة أداء المكتب الأمامي وتصميم الحدود المتعلقة بالانحرافات عن المقاييس المرجعية إلى جانب ستراتيجالإ

دم المكتب المتوسط المعلومات ويشارك في تنفيذ تحليل الاستدامة بصورة منتظمة وفي إطار هذا تنفيذ ضوابط الرقابة. كما يق
السياق يلتزم بتحليل الاتساق المتعلق بمتغيرات الدين مع متغيرات الاقتصاد الحقيقي. ويحدد المكتب المتوسط الأرقام الأولية 

يجب تحميلها على عمليات الاقتراض ومراقبة الخصومات المحتملة  التي يتعين دفعها مقابل الضمانات إلى جانب الهوامش التي
 الضمنية. وتتولى إدارة الدين مسؤولية إدارة النقد في بعض الدول ويعتني المكتب الأوسط بذلك بالتنسيق مع المكتب الأمامي.
 
 

والمدفوعات بالإضافة إلى الحفاظ مسؤولية تسجيل الدين والتعامل مع تأكيدات التعاملات والتسويات المكتب الخلفي  يتولى
على السجلات الخاصة بكل عقود الدين والمصروفات والمدفوعات وإعادة هيكلة الدين والاقتراض والضمانات الصادرة 
وتسوية التعاملات وما إلى ذلك، ويتعين على المكتب الخلفي تنفيذ الضمان الخاص بتعليمات المدفوعات والتسويات. كما يتولى 

لخلفي مسؤولية توقعات الميزانية الخاصة بالمصروفات وخدمات الدين بالإضافة إلى مسؤولية تنفيذ نظام إدارة الدين المكتب ا
 وتكامله والحفاظ عليه مع نظام معلومات الإدارة المالية المتكامل.

 
 الدين إدارة وظائف دمج بأن احالي   متزايد إجماع ثمة منفصلة، عامة سياسة باعتبارها الدين إدارة مع التعامل ضرورة بإدراك

 وتمهيد عام، بشكل الدين إدارة جودة لتحسين اتخاذها يمكن التي أهمية الخطوات أكثر إحدى يمثل الدين لإدارة واحد مكتب في

تحسين ية. ومن المرجح أن يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة الكفاءة والشفافية والمساءلة، فضلا  عن إستراتيج أكثر لإدارة الطريق

 المفاضلات في التكاليف والمخاطر في محفظة الديون واتباع نهج أكثر احترافا  تجاه الأسواق.
 
ومع ذلك، لا يزال من الشائع العثور على هيكل إداري مجزأ، لا سيما في الدول النامية. وتوجد في بعض الدول جهة مسؤولة 

تراض الخارجي بشروط تجارية وجهة ثالثة مسؤولة عن الاقتراض عن الاقتراض الخارجي الميسر وجهة ثانية مسؤولة عن الاق

الداخلي من المؤسسات الاستثمارية وجهة رابعة مسؤولة عن الاقتراض من قطاع البيع بالتجزئة المحلي وهكذا دواليك. وقد 

الأموال المطلوبة مع  يعمل هذا النموذج المؤسسي على نحوٍ جيد ومعقول عندما يكون الهدف الرئيسي لإدارة الديون هو جمع

إعطاء أولوية قليلة لإدارة المخاطر في محفظة الديون الإجمالية. غير أنه عندما يكون تركيز إدارة الدين الحكومي أكثر على 

ية والمساءلة والتنسيق مع ستراتيجالدين ودعم تنمية سوق الديون المحلية وتطوير الإ محفظةالتكلفة والمفاضلة بين المخاطر في 

 ياسات المالية والنقدية، يصبح هذا الهيكل الإداري المجزأ أكثر صعوبة وغير فعال.الس
 

 الأطراف متعددة المؤسسات دور 1.4

في الدين الخارجي  الأوسع للحكومة والمساهم الرئيس تعد إدارة الدين المحلي مهمة لأن الدين العام غالب ا هو المسؤولية المالية

للدولة. وبناء  على طبيعة الدين العام وحجمه في معظم الدول، فمن الواضح أنه من المهم خفض تكاليفه. فارتفاع الديون يؤدي 

ا إلى ارتفاع مسؤولية خدمة الديون. وبوجهٍ عام، تؤدي خصوم خدمة الديون المرتفعة إلى الفقر وعدم المساواة والبطالة  عموم 

المثقلة بالديون، لأن تسديد الديون في مواجهة النمو الاقتصادي البطيء لا يترك ما يكفي من المال لتمويل النفقات  في الدول

 اللازمة على الصحة والتعليم والرعاية العامة. وتصبح الإشكاليات ذات الصلة بإدارة الدين في هذا السياق ذي أهمية كبرى.
 

بأهداف الإدارة المالية، وعلى وجه الخصوص، أفضلية تحمل المخاطر، وأجزاء  تواجه كل حكومة خيارات سياسية تتعلق

وإدارة الالتزامات الطارئة، وإنشاء حوكمة سليمة لإدارة الدين  الميزانية العمومية الحكومية التي يجب أن يتحملها مديرو الديون،

ممارسات حكيمة في مجال إدارة الدين العام، والتي يمكن العام. وفي العديد من هذه القضايا، ثمة تقارب متزايد بشأن ما يعتبر 
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أن تقلل من قابلية التعرض للعدوى والصدمات المالية. وتشمل تلك الأمور إدراك فوائد الأهداف الواضحة لإدارة الدين، وتقدير 

ات والمعلومات بين مدير الدين المخاطر مقابل اعتبارات التكلفة، وفصل إدارة الدين والنقد والمسؤوليات )تنسيق تبادل المشاور

والبنك المركزي عند الضرورة( والحاجة إلى إدارة إعادة التمويل ومخاطر السوق وتكاليف فائدة أعباء الدين، وضرورة تطوير 

المرتبطة  والمسائلاتالتفويض الواضح للمسؤوليات  من المخاطر التشغيلية بما في ذلك،هيكل وسياسات مؤسسية سليمة للحد 

 بين الأجهزة الحكومية المشتركة في إدارة الدين.
 
تمثل حافظات الديون سيئة التنظيم من حيث الاستحقاق أو العملة أو تكوين أسعار الفائدة والخصومات الطارئة الكبيرة، عوامل 

لمثال، بغض النظر عن نظام سعر مهمة في إحداث الأزمات الاقتصادية أو نشرها في العديد من الدول عبر التاريخ. على سبيل ا

الصرف، أو ما إذا جرى ضم دين العملة المحلية أو الأجنبية، فقد نشأت الأزمات غالب ا بسبب التركيز المفرط من جانب الحكومات 

كوك على وفورات التكلفة المحتملة المرتبطة بالدين قصير الأجل أو معدل الفائدة العائم. وقد خلّف إصدار كميات كبيرة من ص

الدين هذه ميزانيات حكومية عرضة لظروف النمو وظروف السوق المالية المتغيرة، بما في ذلك التغيرات في الجدارة الائتمانية 

للدولة، عندما يتعين إعادة تمويل هذا الدين. ويشكل الاعتماد المفرط على الديون بالعملات الأجنبية مخاطر خاصة، حيث يمكن 

أو الضغوط المالية إذا أصبح المستثمرون مترددين في إعادة تمويل ديون الحكومة عن لصرف و/أن يؤدي إلى ضغوط سعر ا

الدين الحكومي مصدر لعدم استقرار القطاع الخاص، يمكن لإدارة الدين  محفظةطريق الحد من المخاطر التي ستصير فيها 

عل البلدان أقل عرضة لمخاطر العدوي والمخاطر الحكومي الرشيد التي تتمتع بسياسة سليمة لإدارة الخصومات المحتملة ج

 8المالية. علاوة على ذلك، فإن محفظة الديون القوية ضد الصدمات تضع الحكومة في وضع أفضل لإدارة الأزمات المالية بفعالية.

 للرقابة العليا الأجهزة دور 1.5

ا محوري ا في ممارسة الرقابة الخارج م في أي دولة بل وعند ية المستقلة على إدارة الدين العاتلعب الأجهزة العليا للرقابة دور 

مالية ورقابة الأداء، ورقابة إعداد تقارير بشأن نتائج الرقابة الخاصة بهم للجمهور. وتنفذ الأجهزة العليا للرقابة عمليات الرقابة ال

لتفويض القانوني وعمليات إعداد التقارير على ا الالتزام على موضوع إدارة الدين العام. وتعتمد عمليات الرقابة المنفذةّ وإجراءات

ا للرقابة ممارسة إعداد التقارير المحددة في الدولة. وسنتعرف في الفصول اللاحقة من هذا الدليل "كيف" يمكن للأجهزة العلي

 اختصاصها إلى جانب ممارسة الموضوعات المختلفة للرقابة المتعلقة بإدارة الدين العام. 
 

 العام الدين إدارة في ممارساتال أفضل   1.6

ين أيضًا، مبادئ الأمم المتحدة هي مجموعة من البيانات العامة التي لا تغطي مسؤوليات الاقتراض فحسب بل تضم المقرض
ن المؤشرات التي موأمّا أداة تقييم أداء إدارة الدين فهي منهجية تهدف إلى تقييم أداء إدارة الدين عن طريق مجموعة شاملة 

إسهاب من أجل بإلى نطاق واسع لمهام إدارة الدين الحكومي، وقد أوضح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الإرشادات  تمتد
 وضع إطار عمل لأفضل ممارسات إدارة الدين.

 
 تعُرف الوثائق التالية بغرض تقديم ممارسة سليمة في إدارة الدين الحكومي:

 

  (2012) والتنمية المتعلقة بتشجيع الاقراض والاقتراض السيادي المسؤولمبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

 ( 2014عام  والمنقحة في 2001الإرشادات المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن إدارة الدين العام) 

 ( 2015المنقحة في عام  2007أداة البنك الدولي لتقييم أداء إدارة الدين) 

 الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول )مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية( مبادئ لتشجيع 1.6.1

ن مبادئ مؤتمر الأمم المقارنة مع ارشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأداة البنك الدولي لتقييم أداء إدارة الدين فإ
 لمسؤول، وفيما يلي هذه المبادئ:المتحدة للتجارة والتنمية تضم أيضاً مبادئ الإقراض السيادي ا

 
 مسؤوليات المقرضين

 
لون يجب أن يعترف المقرضون بأن المسؤولين الحكوميين المشاركين في عمليات الإقراض والاقراض السيادي مسؤو (1

 أمام الدولة ومواطنيها عن حماية المصلحة العامة.
 

 مانية مستنيرة.لمساعدة المقترضين في اتخاذ قرارات ائتيتحمل المقرضون مسؤولية توفير المعلومات لعملائهم السياديين  (2
 

                                                             
 (.2014ة الدين العام )الإرشادات المنقحة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاصة بإدار 8
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يتولى المقرضون مسؤولية تحديد، قدر استطاعتهم، ما إذا كان التمويل مرخصًا بشكلٍ مناسب وما إذا كانت اتفاقيات  (3
 الائتمان الناتجة صالحة وقابلة للتنفيذ بموجب الاختصاصات القضائية ذات الصلة.

 
إجراء تقييم واقعي لقدرة الجهات السيادية المقترضة على الوفاء بخدمات الدين، بالاستناد إلى يضطلع المقرض بمسؤولية  (4

 أفضل المعلومات المتاحة والأهداف المرجوة والقواعد الفنية المتفق عليها في العناية الواجبة والحسابات المحلية.
 

ة إجراء تحقيقاتهم الأولية الخاصة بهم حول التأثيرات المقرضين الممولين لمشروع في البلد المدين مسؤولي قعلى عاتتقع  (5
المحتملة للمشروع، بما يتضمن آثاره المالية والتشغيلية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وحيثما كان ذلك ممكنا، 

ة مع الخبرة الفنية فهم مسؤولون أيضا عن رصد ما بعد الإنفاق من التأثيرات. كما يجب أن تكون هذه المسؤولية متناسب
 للمقرض ومقدار الأموال التي سيتم إقراضها.

 
 جميع المقرضين يتحملون واجب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على النظام الحاكم. (6

وفي الظروف التي تعجز فيها أي جهة سيادية بشكل واضح عن الوفاء بخدمة ديونها، يتولى جميع المقرضين واجب 
بحسن نية وبروح تعاونية للتوصل إلى إعادة ترتيب توافقي لتلك الالتزامات. وهكذا ينبغي على الدائنين البحث التصرف 

 عن حل سريع ومنظم للمشكلة.
 

 مسؤولية الجهات السيادية المقترضة

ولذلك، فعندما يتعاقدون على التزامات سداد الدين، فإن عليهم مسؤولية حماية مصالح  ،إنّ الحكومات وكلاء الدول (1
 مواطنيهم. حيثما كان ذلك ممكنا، يتعين على المقترضين أيضا مراعاة مسؤولية وكلاء المقرضين تجاه مؤسساتهم.
 

ت استثنائية إذ يمكن لأي دولة، بناء يمكن أن تظهر حالا ذلك،عقد الديون السيادية عقد ملزم ويجب الوفاء بما فيه. ومع  (2
على ضرورة اقتصادية، أن تمنع المقترض من السداد الكامل و/أو السداد في حينه. أيضا يجوز لسلطة قضائية مختصة 
أن تحكم بأن ظروفا استجدت قد أدت إلى وجود دفاع قانوني. وعندما تصير تغييرات الشروط التعاقدية الأصلية للقرض 

 .15والمبدأ  7لحالة الاقتصادية للمقترض، وجب اتباع المبدأ حتمية بسبب ا

 
. وتتحمل الحكومات مسؤولية تنفيذ وتحملها بالشفافيةيجب أن تتسم عملية الحصول على تمويل والتزامات الديون السيادية  (3

ويتعين عليهم،  وإعمال إطار العمل القانوني الشامل الذي يحدد بوضوح الإجراءات والمسؤوليات وعناصر المساءلة.
بشكل خاص، تنفيذ الترتيبات لضمان الاعتماد والإشراف الملائمين للقروض الرسمية وغيرها من أشكال التمويل، بما 

 في ذلك، الضمانات التي وضعتها الجهات التابعة للدولة.
 

أن تكون متاحة عالمياً يجب أن تفصح الجهة السيادية المقترضة عن الشروط والأحكام ذات الصلة باتفاقية التمويل، و (4
وبدون أي تكاليف ويمكن الوصول إليها في الوقت المناسب عبر الإنترنت لجميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك 
المواطنين. وكذلك، تتحمل الجهات السيادية المدينة مسؤولية الإفصاح عن معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الاقتصادي 

متطلبات إعداد التقارير الموحدة وتكون ذات صلة بموقفهم من ديونهم. يجب على الحكومات أن والمالي الذي يتطابق مع 
تكون منفتحة على الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات ذات الصلة المقدمة من الأطراف المعنية. ويجب أن تستند 

 الواضحة وأن تسُتخدم بشكل معقول. القيود القانونية المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات إلى المصلحة العامة
 

في سياق تمويل المشروعات، تتحمل الجهات السيادية المقترضة مسؤولية إجراء تحقيق شامل مسبق حول الآثار المالية  (5
والتشغيلية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمشروع وتمويله. أما المقترضون، فيجب عليهم نشر نتائج دراسات 

 المشروع أمام العامة.تقييم 
 

ية للإدارة والتأكد من سلامة إستراتيجية للقدرة على تحمل الديون وتنفيذها وكذلك إستراتيجيجب على المدينين وضع  (6
إدارتهم للديون. كما تتحمل الدول المدينة مسؤولية تنفيذ أنظمة رصد فعالة، بما يتضمن الصعيد دون الوطني، والتي ترصد 

 الطارئة.أيضا الالتزامات 
 

تتحمل الحكومات مسؤولية تقدير التكاليف والمزايا عند طلب القروض السيادية، ويجب عليهم البحث عن قرض سيادي   (7
إذا كان سيسمح باستثمار إضافي في القطاع العام أو الخاص، مع عائد اجتماعي متوقع على الأقل يساوي معدل الفائدة 

 المحتمل.
 

 التزامات الديون السيادية أمرًا حتميا، فيجب إجراؤه بشكل سريع ومنصف وبكفاءة.إذا أصبحت إعادة هيكلة  (8
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 المبادئ التوجيهية لإدارة الدين )صندوق النقد الدولي/البنك الدولي( 1.6.2

 فيما يلي المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي:

الدين العام هو ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وسداد التزاماتها بأقل تكلفـة ممكنة على  لإدارة الهدف الرئيس (1
 المخاطرة.المدى المتوسط إلى الطويل، بدرجة معقولة من 

 يجب أن تتضمن إدارة الدين الالتزامات المالية الأساسية الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. (2

ن على سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وفي القطاع المالي لضمان استدامة مستوى يجب أن ترتكز إدارة الدي (3
 نموه.الدين العام ومعدل 

يجب على القائمين على إدارة الدين والسلطات المالية والنقدية والجهات الرقابية للقطاع المالي تبادل الآراء والأفكار بشأن  (4
ة والمالية وتلك المتصلة بالموازنة، وذلك نظرا لعلاقات الارتباط والاعتماد المتبادل أهداف إدارة الدين والسياسات النقدي

 بين ما يستخدمونه من أدوات مختلفة للسياسات.

 ويجب، من حيث المبدأ، الفصل بين سياسة إدارة الدين والسياسة النقدية من حيث أهداف وأوجه المساءلة. (5

الدين والسلطات المالية والنقدية المعلومات المتعلقة بالاحتياجات الحالية والمستقبلية كما يجب أيضا أن تتبادل سلطات إدارة  (6
 للحكومة من السيولة والتدفقات النقدية.

مل الدين تقع على كاهل  (7 ومع أن المسؤولية عن ضمان مستوى حذر للدين وعن إجراء تحليل استدامة القدرة على تحُّ
ائمين على إدارة الدين أن يرصدوا ما يستجد من مشكلات تتعلق باستدامة القدرة على سلطات المالية العامة، يجب على الق

تحمل أعباء الدين، وذلك على أساس تحليل مخاطر محفظة الدين وردود أفعال السوق التي لوحظت عند إجراء عمليات 
 إدارة الدين، وأن يحيطوا الحكومة علما بها في الوقت المناسب.

المسؤوليات بين وزارة المالية أو البنك المركزي أو أي هيئة مستقلة لإدارة الدين فيما يتعلق  يجب الكشف عن توزيع (8
بالمشورة بشأن سياسة إدارة الدين، وطرح إصدارات الدين في السوق الأولية، وترتيبات الأسواق الثانوية، وجهات 

 ية الحكومية.الإيداع، وترتيبات المقاصة والتسوية المتعلقة بتداول الأوراق المال

 ويجب أيضا الكشف عن أهداف إدارة الدين وتحديدها بوضوح وشرح المقاييس المعتمدة للتكاليف والمخاطر. (9

 يجب الكشف للجمهور عن الجوانب الجوهرية الهامة لعمليات إدارة الدين. (10

 الدين وعملياتها.وينبغي ضمان تيسير اطلاع الجمهور على الوثائق التي تشرح الأساس القانوني لسياسة إدارة  (11

ويجب إحاطة السلطة التشريعية والجمهور علما، من خلال تقرير سنوي، عن السياق الذي تعمل فيه إدارة الدين، وعن  (12
 ية إدارة الدين.إستراتيجنتائج 

ويجب أن تنشر السلطات القائمة على إدارة الدين/الحكومة بانتظام معلومات عن رصيد وتركيبة التزامات مديونيتها  (13
وأصولها المالية، وكذلك التزاماتها الطارئة، حيثما وجدت، بما في ذلك العملة وآجال استحقاقها وهيكل أسعار الفائدة 

 المرتبط بها.

عمليات إدارة الدين استخدام أدوات المشتقات، فيجب الكشف عن مبررات استخدامها، ونشر مجموعة  وإذا تضَّمنت (14
دورية بما يتسق مع الممارسات المحاسبية المعترف بها. ومن المحتمل أن الإحصاءات عن محفظة المشتقات بصورة 

في مجال  العلاقة المباشرةتستفيد الحكومة من استحداث وظيفة داخل مكتب إدارة الدين للتعامل بانتظام مع الأطراف ذات 
 ت الصلة.الدين وإصدار تقارير ملائمة للمستثمرين تتضمن إحصاءات الدين وغيرها من المعلومات ذا

يجب على الأجهزة العليا للرقابة إجراء رقابة سنوية على أنشطة إدارة الدين ومن الضروري أيضا أن تخضع نظم  (15
إلى ذلك، ينبغي إجراء عمليات رقابية  ةالخارجية. بالإضافتكنولوجيا المعلومات وتدابير رصد المخاطر لعمليات الرقابة 

 ظم المعمول بها وتدابير الرقابة.داخلية منتظمة لأنشطة إدارة الدين والن

يجب أن يوضح الإطار القانوني أصحاب الحق في الاقتراض وإصدار ديون جديدة، والاحتفاظ بأصول لغرض إدارة  (16
 السيولة، وإن اقتضت الضرورة، إجراء المعاملات نيابة عن الحكومة.
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 لوصف الدقيق للصلاحيات والأدوار المختلفة.ويجب أن يكون الإطار التنظيمي لإدارة الدين محددا بوضوح، وأن يضمن ا (17

يجب إدارة مخاطر التشغيل وفقا لممارسات الأعمال السليمة، ومنها التفصيل الدقيق لمسؤوليات الموظفين، ووضع سياسات  (18
 .وترتيب التقاريرواضحة للرصد والرقابة، 

مبادئ التوجيهية الحاكمة لتضارب ويجب أن يخضع الموظفون المختصون بإدارة الدين لقواعد السلوك المهني وال (19
 المصالح بين إدارة الدين وإدارة شؤونهم المالية الخاصة.

 ومن الضروري دعم أنشطة إدارة الدين بنظام دقيق وشامل لمعلومات الإدارة مقترن بالضمانات الوقائية اللازمة. (20

لات الاضطراب الحاد في أنشطة إدارة ويجب أيضا تحديد إجراءات سليمة لمعاودة النشاط المعتاد للتخفيف من احتما (21
 الدين بسبب السرقة أو الحرائق أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الاجتماعية أو أعمال الإرهاب.

ينبغي للقائمين على إدارة الدين أن يحرصوا على تلقي المشورة القانونية الملائمة وأن يتأكدوا أن المعاملات التي يقومون  (22
 لخصائص والسمات القانونية السليمة.بتنفيذها تتضمن ا

وقد تساعد شروط العمل الجماعي في عقود السندات على تحقيق تسوية أكثر تنظيما وكفاءة في حالة إعادة تمويل الدين  (23
 السيادي 

أيضا تخفيف حدة تلك المخاطر إلى  بعناية وينبغييجب رصد وتقييم المخاطر المتضمنة في هيكل الدين الحكومي  (24
 أقصى درجة ممكنة من خلال تعديل هيكل الدين مع أخذ تكلفة هذا التعديل في الاعتبار.

وينبغي للقائمين على إدارة الدين النظر في مواصفات المخاطر المالية وغيرها من المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية  (25
 ارات الاقتراض وخفض المخاطر التي تتعرض لها الحكومة.الحكومية، بغية المساعدة في إثراء قر

ويجب أيضا على القائمين على إدارة الدين تقييم وإدارة المخاطر المصاحبة للدين بالعملات الأجنبية، والدين القصير  (26
 الأجل، والدين الذي يحمل سعر فائدة متغير.

ة السيولة، وذلك لتمكين السلطات من الوفاء بالتزاماتها ومن الضروري وجود سياسات رشيدة فعالة من حيث التكلفة لإدار (27
 المالية وتلك التي تتضمنها الميزانية عندما يحين موعد استحقاقها.

بين التكلفة المتوقعة لمحفظة الديون الحكومية وبين  الأفضليةيجب وضع إطار لتمكين مديري الديون من تحديد وإدارة  (28
 ما يحيط بها من مخاطر

مل منتظمة لمحفظة الدين على أساس الصدمات ولتقييم  (29 المخاطر ينبغي للقائمين على إدارة الدين إجراء اختبارات تحُّ
 الاقتصادية والمالية التي قد تتعرض لها الحكومة والبلد المعني بشكل عام.

ســتفادة مـن الحركـات يجب أن يدرك القائمون على إدارة الديون، الذين يسعون إلى إدارة محفظة الدين على نحو فعال للا (30
المخاطر التي تنطوي  -ةوق الجاريالتي تختلف عن تلك المتضمنة في أسعار الس-ة لأسعار الفائدة وأسعار الصرف المتوقع

 عليها تلك الممارسة كما يجب أن يقفوا موقف المساءلة عن أعمالهم. 

إدارة مخاطر محفظة الدين، على دراية بالتكاليف  عندما تستخدم المشتقات في يجب أن يكون القائمون على إدارة الدين، (31
المالية وسيناريوهات الاسترداد التي قد تنشأ عن ذلك، وأيضا بالعواقب المحتملة لعقود المشتقات )مثلا في حالة خفض 

 التصنيف الائتماني للطرف الاخر في السوق(.

 تقييم مخاطر الائتمان وإدارتها.ويجب على الدوام أن يضطلع القائمون على إدارة الدين والسيولة ب  (32

وينبغي التحكم في مخاطر التسوية من خلال التوثيق الواضح لإجراءات التسوية والمسؤوليات، ووضع حدود، إذا اقتضت  (33
 الضرورة، لحجم المدفوعات التي تتدفق من خلال أي بنك تسوية.

يات إدارة الدين أثر الالتزامات الطارئة على إستراتيجيجب أن يأخذ القائمون على إدارة الدين في اعتبارهم عند وضع  (34
 الوضع المالي للحكومة، بما في ذلك الوضع العام للسيولة لديها.

كما يجب أن يتخذ القائمون على إدارة الدين التدابير الكافية لإنشاء سوق فعالة للأوراق المالية الحكومية وذلك للحد من  (35
 الطويل.ن على المدى المتوسط إلى التكلفة والمخاطر إلى أدنى حد ممك
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يجب أن تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستثمرين لأدوات الدين المحلية والخارجية التي تصدرها مع مراعاة التكاليف  (36
 متساوي مع المستثمرين. والتعامل بشكلوالمخاطر 

ويجب، قدر الإمكان، استخدام آليات تستند  يجب أن تتسم عمليات إدارة الدين في السوق الأولية بالشفافية وعدم الغموض. (37
 إلى قاعدة السوق عند إصدار سندات الدين، بما في ذلك المزادات التنافسية والقروض المشتركة.

 يجب أن تدعم الحكومات والبنوك المركزية إقامة أسواق ثانوية مرنة يمكنها العمل بشكل فعال في مختلف أوضاع السوق. (38

مة في الأنظمة المستخدمة في عمليات التسوية والمقاصة لمعاملات السوق المالية التي تتضَّمن ويجب اتباع ممارسات سلي (39
 أوراقا مالية حكومية.

 أداة تقييم أداء إدارة الدين )البنك الدولي( 1.6.3

من النطاق الكامل  ، طريقة لتقييم الأداء من خلال مجموعه كاملة من مؤشرات الأداء تمتد((DeMPAأداة تقييم أداء إدارة الدين 

لوظائف إدارة الدين الحكومي، وتسلط الأداة الضوء على نقاط الضعف والقوة في ممارسات إدارة الدين الحكومي من خلال 

منهجية تسجيل النقاط، وهي تسهل أيضا رصد التقدم عبر الوقت في تحقيق أهداف إدارة الدين الحكومي بشكل مطرد بالممارسات 

 الدولية السليمة.
 
 تشمل مؤشرات الأداء السلسة الكاملة لعمليات إدارة الدين الحكومية، بالإضافة إلى البيئة العامة التي تجري فيها هذه العمليات.

على  وبالنسبة لكل مؤشر، تحتوي أداة تقييم أداء إدارة الدين على معلومات أساسية مفصلة وأساس منطقي لإدراج المؤشرات.

اء إدارة الدين لا تحدد توصيات للإصلاحات أو القدرات واحتياجات بناء المؤسسات، فإنّ مؤشرات الرغم من أن أداة تقييم أد

الأداء تنص على حد أدنى )الدرجة "جـ"( التي ينبغي الوفاء به في جميع الظروف. وبالتالي، فإن التقييم الذي يوضح أن الحد 

لوفاء به يشير إلى منطقة تتطلب الإصلاح أو بناء القدرات أو كليهما. الأدنى من متطلبات أداة تقييم أداء إدارة الدين لم يتم ا

 وهي أعلى الدرجات الممارسة السليمة لذلك البعد المعين للمؤشر. "(وتعكس )الدرجة "أ
 

 ( التي يجب تقييمها باستخدام أداة تقييم أداء إدارة الدين هي كالتالي:DPIsمؤشرات أداء إدارة الدين )
 

 يةستراتيجوالإتطوير الحكم  (1
  إطار العمل القانوني 1-مؤشر أداء إدارة الدين 

  البنية الإدارية 2-مؤشر أداء إدارة الدين 

  ية إدارة الدينإستراتيج 3-مؤشر أداء إدارة الدين 

  تقييم الدين وإعداد تقارير بشأنه  4-مؤشر أداء إدارة الدين 

  الرقابة 5-مؤشر أداء إدارة الدين 

 
 سياسات الاقتصاد الكليالتنسيق مع  (2

  التنسيق مع السياسة المالية السنوية 6-مؤشر أداء إدارة الدين 

  التنسيق مع السياسة النقدية 7-مؤشر أداء إدارة الدين 

 
 أنشطة الاقتراض والتمويل ذات العلاقة (3

  الاقتراض الداخلي 8-مؤشر أداء إدارة الدين 

  الاقتراض الخارجي 9-مؤشر أداء إدارة الدين 

 ضمانات القروض، والإقراض المشتق والمشتقات،  10-ؤشر أداء إدارة الدين م 

  توقعات لتدفق النقدي وإدارة الرصيد النقدي  11-مؤشر أداء إدارة الدين 

 
 تسجيل الديون وإدارة المخاطر التشغيلية (4

  إدارة الدين وأمن البيانات 12-مؤشر أداء إدارة الدين 

  المهام، وقدرات الموظفين، واستمرارية الأعمال فصل 13-مؤشر أداء إدارة الدين 

  الدين وسجلات الدين ذات الصلة 14-مؤشر أداء إدارة الدين 

 
 الإطار المفاهيمي لمجموعة الأدوات هذه. 1.1يتضمن البند  ذلك،بالإضافة إلى 



 19 

 العام الدين إدارة على الرقابة 1.7

 بةللرقا الأعلى للجهاز القانوني التفويض أهمية  1.7.1

كما أوضحنا سابقاً، في معظم الدول، تتمتع السلطة التشريعية بسلطة الاقتراض للحكومة المركزية، وفي بعض الأحيان يتم 
تفويضها إلى السلطة التنفيذية مع رصد دوري. نظرا للطبيعة التقنية لإدارة الدين العام وحقيقة أن العديد من المعاملات المحتملة 

يرة ليست عامة، يجب على أعضاء السلطة التشريعية والجمهور الاعتماد على عمليات الرقابة المستقلة ذات الصلة بالديون الكب
التنفيذية توضح الحالة الحقيقية  المتعلقة بالسلطةالتي يقوم بها الجهاز الأعلى للرقابة لتحديد ما إذا كانت تقارير المديونية العامة 

 للديون العامة وتفاصيلها الأكثر صلة.
 

ن في تحديد أهداف الرقابة ونطاقها والتزامات إعداد التقارير. ا للرقابة أحد المساهمين الرئيسييعُد الإطار القانوني للأجهزة العلي
بعض الأجهزة العليا للرقابة قد تكون لها السلطة القانونية لإجراء عمليات رقابة الالتزام على موارد الموازنة ولكن ليس رقابة 

بة المالية على الدين العام. يساعد التفويض القانوني الواضح والصريح، الأجهزة العليا للرقابة على الوصول إلى الأداء والرقا
 قدم التوصيات الواردة أدناه. 100 المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةمسؤولي وسجلات الديون. ولهذا 

 
المتمثلة في رقابة القطاع العام ضمن ترتيب دستوري محدد وبموجب وظيفته واختصاصاته  مهمتهيمارس الجهاز الأعلى للرقابة 

اللذين يضمنان الاستقلالية والسلطة التقديرية الكافية في أداء واجباته. كما أنّ صلاحية الجهاز الأعلى للرقابة قد تحدد مسئولياته 
 .أداؤهاالأخرى التي يجب  والمهماتبخصوص عمليات الرقابة  العامة في مجال رقابة القطاع العام وينص على أحكام أخرى

 
 "يسعى رئيس الجهاز إلى الحصول على تفويض قانوني ملائم يتضمن المعايير التالية:

 
 رامج والجهات الحكومية وفعاليتها.تفويض لتنفيذ أعمال رقابة الأداء بالنسبة للاقتصاد ولكفاءة الب 

 
  ينبغي مراقبته ومتى تكون عملية الرقابة وكيف تنُفذ وتخُتتم وترُفع تقارير بنتائجها.الحرية في اختيار ما الذي 

 

 .حرية وضع نتائج الرقابة في متناول العامة 
 

  الرقابةالوصول إلى كافة المعلومات اللازمة لإجراء . 
 

 .حرية اختيار الموظفين 
 

يبين القانون في أوغندا الذي يمنح السلطة للمراقب العام  "،القانونية لإجراء المهام الرقابية التالي "الولاياتالمربع النصي 

ة لإجراء عمليات رقابة الأداء، والقانون الذي يمنح السلطة للمراقب العام للولايات المتحدة إجراء الرقابة المالية على القوائم المالي

 الحكومية.

 الولايات القانونية لإجراء المهام الرقابية

 :21، المادة 2008السلطة القانونية للرقابة على الأداء، قانون الرقابة الوطني لعام  –أوغندا 

ضروريا ... المنظمات  ( )ب( من الدستور والتقرير كما يراه أو تراه3) 163المهام الرقابية العشوائية على القيمة مقابل المال وفقا للمادة 

 والمجالس الحكومية المحلية..."

 :31ا، الفقرة السلطة القانونية للرقابة المالية، جامعة جنوب كاليفورني –المتحدة الأمريكية الولايات        

 لرئيس الكونجرس..."ا"يقوم وزير الخزانة، بالتنسيق مع مدير مكتب الإدارة والموازنة، بإعداد وتقديم قوائم مالية سنوية خضعت للرقابة إلى 

رع التنفيذي لحكومة المتحدة الوضع المالي العام، بما في ذلك الأصول والخصوم، ونتائج عمليات الف"يجب أن تعكس القوائم المالية للولايات 

 الولايات المتحدة ..."

 كل عام بعد ذلك ..."و 1998مارس  31في موعد لا يتجاوز "يقوم المراقب العام للولايات المتحدة بالرقابة على القوائم المالية ... 

 مالية سنوياً" ... "وفقًا لمتطلبات الشكل والمحتوى التي حددها مدير مكتب الإدارة والميزانية""يجب إعداد القوائم ال

___________________________________________________________________ 

 المصدر: متنوع
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دين العام وإدارته. مهمات الرقابة المالية الدورية على الدين تؤدي الأجهزة العليا للرقابة دورًا في المساءلة في إعداد تقارير ال
العام تساعد على جعل مديري الدين العام أصحاب المساءلة عن إجراءات الدين العام. أيضا تقارير الرقابة المالية قد تعزز 

ح إلى المشرعين والمواطنين شفافية قضايا الدين العام، اعتمادًا على قدرتها على إيصال معلومات الديون الرئيسية بوضو
 المطلعين.

 
تساهم رقابة الأداء في تعزيز فعالية إدارة الديون وكفاءتها واقتصادها، وتعزيز الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال في أنشطة الدين 

 العام.
 

العليا للرقابة أن تنظر  للأجهزة ،300التوجيهية ومعايير المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  للمبادئوفقا 

في الرقابة على الدين العام حيث لديها القدرة على توفير المعرفة والرؤى والمفاهيم الجديدة. التقارير الرقابية للجهاز الأعلى 
ن إدارة الدين العام. للرقابة، ينبغي أن يكون لها القدرة على التأثير على صناع السياسات، وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في تحسي

ممارسات إعداد  على سبيل المثال، يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تعزز الشفافية والمساءلة في الدين العام من خلال دراسة
وتعزيز الرقابة الداخلية في برامج الدين العام للحد من مخاطر التدليس والفساد من خلال تقديم توصيات  التقارير الحالية،

وتحديث الإطار القانوني للديون العامة من خلال فحص أفضل الممارسات المحددة في  ،النظم والإجراءات القائمة لتحسين
المبادئ التوجيهية للرقابة على الديون العامة المتعلقة بالمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. يعتمد ما إذا 

بشكل حاسم، على  كن أن تختار هذه الموضوعات وغيرها من الموضوعات من أجل الرقابة،كانت الأجهزة العليا للرقابة يم
 صلاحياتها القانونية.

 

 ي والرقابة على إدارة الدين العامستراتيجالتخطيط الإ 1.7.2

قد يشتمل الجهاز الأعلى  العلاقة،بناءً على صلاحياته، والموارد المتاحة، والوضع داخل الدولة، والتوقعات من الأطراف ذات 
ية والتشغيلية. فمن الضروري للجهاز الأعلى للرقابة، من أجل إجراء ستراتيجللرقابة على رقابة إدارة الدين العام في خططه الإ

 المهمات الرقابية كهذه طبقاً للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المطبقة، أن يتأكد من:

الجهاز الأعلى للرقابة منهجية محددة للرقابة )المالية والأداء والامتثال( كما هو مطبق على موضوع إدارة  أنّ لدى -
 الدين العام.

أنّ لدى الجهاز الأعلى للرقابة موظفين محترفين مختصين بكل من منهجية الرقابة المعنية وموضوع الرقابة على  -
 الدين العام.

ية للمهام الرقابية ستراتيجآلية لتحديد مجالات إدارة الدين العام لإدراجه في محفظته الإأن لدى الجهاز الأعلى للرقابة  -
 ويتضمن هذه المواضيع في خططه للرقابة السنوية.

 مستقل على جودة المهمة الرقابية المنفذة. نلتقديم ضماأنّ لدى الجهاز الأعلى للرقابة آلية لضمان الجودة  -
 

تحدد مقدارًا كبيرًا من تحويل الديون كموضوع  للرقابة التيية لأحد الأجهزة العليا إستراتيجمن خطة يعرض المربع أدناه مقتطفاً 
 محتمل لرقابة الدين العام.
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 9مثال على الخطة المؤسسية للجهاز الأعلى للرقابة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إدارة الدين العامتطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على  1.7.3

 
وكما ذكرنا سابقاً، قد تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رقابة 

 الأداء أو الرقابة المالية، لضمان مهمات رقابية عالية الجودة لإدارة الدين العام.
 

  ما إذا كانت موضوعات معينة لإدارة الدين العام تتوافق مع الصلاحيات المحددة ركز رقابة الالتزام على تويمكن أن
فرقابة الالتزام تتم من خلال تقييم ما إذا كانت عملية إدارة الدين وأنشطة الاقتراض والإقراض والمعاملات  كمعايير.

ت التي تحكم الجهة محل الرقابة. المالية للديون العامة والمعلومات، من جميع النواحي الجوهرية، تمتثل للصلاحيا
قد تشتمل هذه الصلاحيات على قواعد وقوانين ولوائح إدارة الدين السيادي، أو القرارات المتعلقة بالموازنة، أو 
السياسة المالية والنقدية، أو القوانين المعمول بها، أو اتفاقيات القروض، أو المبادئ العامة التي تحكم إدارة الدين 

 سليمة للقطاع العام وسلوك الموظفين الحكوميين.المالية ال
 

  ًتركز الرقابة المالية على تحديد ما إذا كان تقديم المعلومات المالية الحكومية فيما يتعلق بالديون السيادية يتم وفقا
ية مناسبة للإطار التنظيمي ولطريقة إعداد التقارير المالية المعمول بها، وهذا يتم من خلال الحصول على أدلة رقاب

وكافية لتمكين الأجهزة العليا للرقابة من إبداء الرأي حول ما إذا كانت المعلومات المالية فيما يتعلق بالديون السيادية 
 خالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التزوير أو الخطأ.

 

  ،وغيرها من الأطراف ذات العلاقة رقابة الأداء تركز على ما إذا كان المقترضين والمقرضين، وإدارة الدين السيادي
تعمل وفقاً لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وما إذا كان هناك مجال للتحسين. يتم فحص الأداء وفقاً للمعايير 
المناسبة، مثل القوانين واللوائح الوطنية التي تحكم أنشطة الديون السيادية والسياسات والإجراءات التي يضعها 

دين، وأفضل الممارسات الموصى بها من قبل المنظمات التي تقوم بأنشطة مماثلة أو لديها برامج مسؤولو إدارة ال
يتم تحليل أسباب  لدين، واتفاقيات القروض والعقود.مماثلة، السياسات والإجراءات التي حددها مسئولو إدارة ا

عن أسئلة الرقابة الرئيسية وتقديم الانحرافات عن تلك المعايير وغيرها من المشاكل. ويهدف ذلك إلى الإجابة 
 التوصيات للتحسين.

 

                                                             
 http://www.gao.gov/assets/670/661281.pdfالمستند بالكامل متاح على الرابط:  9

 2019-2014الخطة الإستراتيجية لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي 

لإجمالي من الضعف كنسبة من الناتج المحلي ا ، ازدادت الديون التي يحتفظ بها الجمهور بأكثر من2007منذ السنة المالية 

لتراكمي ا، فإن الدين 2009. وبينما انخفض العجز بشكل كبير منذ عام 2012% في نهاية السنة المالية 70% إلى 35حوالي 

ائة في الم 72أو  تريليون دولار، 12.0المستحق على القطاع العام مستمر في النمو إذ بلغت الديون المستحقة على القطاع العام 

 .1950ن إجمالي الناتج المحلى منذ عام مالأكبر كحصة -2013من إجمالي الناتج المحلى، في نهاية السنة المالية 

ت مماثلة وستحتاج فالعديد من الدول المتقدمة تواجه تحديا ،الولايات المتحدة ليست وحدها في مواجهة مستويات الديون المرتفعة

كاة الأساسية مالية غير مسبوقة لتحقيق استقرار نسب الديون عند مستويات غير مستدامة. في المحاإلى مواصلة القيام بجهود 

بة من إجمالي الناتج الموسعة والبديلة لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، يستمر الدين المستحق على القطاع العام في النمو كنس

لسياسة التقديرية اى وإن كانت مستقرة ـ تعوق النمو المحتمل، وتحد من نطاق المحلي في العقود القادمة. فالديون المرتفعة ـ حت

لدين العام لم المستقبلية، وتترك الاقتصادات معرضة لمزيد من الصدمات في الأسواق. على الرغم من أن الزيادات الحادة في ا

عدلات المنخفضة ، فمن غير المرجح أن تستمر المتؤد إلى ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة

يتقوى الاقتصاد  إلى أجل غير مسمى، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تعكس ظروف نقدية مريحة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. وبينما

زانة )الخزانة( ة الخوترتفع أسعار الفائدة، فإن المبالغ الكبيرة من الديون المستحقة على القطاع العام والتي يجب على وزار

ها، وليس استجابة ترحيلها تصبح مكلفة للغاية. فقد كانت الخزانة تتخذ خطوات لزيادة متوسط استحقاق سندات الدين المستحقة علي

 لأي بيئة أسعار فائدة لأحد، ولكنها تتفق مع هدفها المتمثل في تمويل الحكومة بأقل تكلفة مع مرور الوقت.

الحكومية  كومة الفيدرالية على فهم أفضل للتحديات والتحكم فيها يتطلبان أن يأخذ مكتب المساءلةمساعدة الكونجرس والح

لك، يخطط مكتب الأمريكي مقاربة شاملة في عمله تتضمن المجموعة الكاملة والمعقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية. ولذ

يات الديون مالية طويلة الأجل وتحليلات العجز الفيدرالي ومستوالمساءلة الحكومية الأمريكي لإجراء عمليات المحاكاة ال

 الفيدرالية، والولاية والقطاعات المحلية.
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هناك خطوات رقابية موحدة يجب على الأجهزة العليا للرقابة اتخاذها عندما يخططون للرقابة على الدين العام. ولذلك، يجب 
وساي، المعيار الدولي للأجهزة على الأجهزة العليا للرقابة اتباع إجراءات التخطيط المعتمدة ودمجها قدر الإمكان في معايير الانت

)المبادئ الأساسية لرقابة القطاع العام(، والمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية  100العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

)المبادئ  400سبة )المبادئ الأساسية للرقابة المالية(، والمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحا 200 والمحاسبة

سية لرقابة الأداء( على )المبادئ الأسا 300الأساسية لرقابة الالتزام(، والمعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

ابة )المبادئ التوجيهية للرق 105499-5400بالإضافة إلى المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  التوالي.

 على القطاع العام( التي تقدم إرشادات محددة لتخطيط وإجراء الرقابة على الدين العام.
 

هذه الحالة، يجب على  قد تكون للأجهزة العليا للرقابة التزامات محددة تتعلق بتوقيت ونطاق المهمات الرقابية للدين العام، وفي
ختار الأجهزة العليا توفقاً للقواعد التي تخضع لها. بدلاً من ذلك، قد  الأجهزة العليا للرقابة أن تجري تلك المهمات الرقابية

العام، فإن توافر  للرقابة أن تنتقي من بين الموضوعات التي نوقشت في هذا الكتيب. وبالنظر للتعقيدات التقنية لقضايا الدين
قابة الأداء على الدين رمهمة في اختيار أولى مهام  المعرفة الفنية الكافية وخبرة الرقابة داخل الجهاز الأعلى للرقابة هي عوامل

طة رقابية العام. ومن ثم، لا يوصى بأن تغطي مهمة رقابية واحدة جميع الموضوعات. أفضل نهج رقابي هو إعداد وتنفيذ خ
طق إدارة الدين امنهجية متعددة السنوات تسمح للأجهزة العليا للرقابة ببناء خبرتها الفنية مع مرور الوقت ودراسة جميع من

 العام المهمة بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتتميز بالكفاءة.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
لدولي للأجهزة العليا للرقابة في الوقت الحاضر، هذه المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خاضعة للتنسيق والموائمة مع المعيار ا 10

 وسوف يتم مراجعتها كدليل بدلا من مراجعتها كمعيار دولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 100حاسبة المالية والم
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 العام الدين لإدارة القانوني العمل إطار على الرقابة  2 الفصل

العام وربط يساعد هذا القسم الأجهزة العليا للرقابة على تحديد العناصر، وإدراك أهمية إطار العمل القانوني في إدارة الدين 

 الموضوع بأنواع الرقابة المحتملة، ومعاييرها، ومصادر الأدلة، وعينة أسئلة الرقابة ونتائجها.

 العام الدين لإدارة القانوني العمل إطار  2.1

ريعية( يشمل الإطار القانوني لإدارة الدين العام كلا من التشريعات الأولية )القوانين التي تم إقرارها مع موافقة السلطة التش

والتشريعات الثانوية أو التي تم تفويض الغير بها )الأوامر التنفيذية واللوائح والمراسيم وما إلى ذلك التي يحددها الفرع التنفيذي 

 للحكومة(.
 
ويسترشد قرار إدراج بعض الأحكام في التشريع الأساسي بالمبادئ الدستورية والدور المرغوب فيه للبرلمان أو الكونجرس في 

ارة الديون السيادية. مع العلم أنّ تضمينها في التشريع الأساسي يمنح هذه الأحكام أهمية ويمنع حدوث تغييرات متخصصة إد

 ومتكررة.
 

 مع الممارسة السليمة، ما يلي: يينبغي أن يشمل التشريع الأساسي، بالتماش
 

 أو مجلس الوزراء، أو مباشرة إلى وزير  تفويض واضح من البرلمان للسلطة التنفيذية الحكومية )عادة إلى الحكومة
 مليات الاقتراض نيابة عن الحكومة.المالية( للموافقة على ع

  .أغراض الاقتراض المحددة 

  .أهداف/أغراض واضحة لإدارة الدين 

  السنوية.ية إدارة الدين وخطط الاقتراض إستراتيجمتطلبات تطوير 

 قروض وغيرها من أنشطة إدارة الدين، التي تغطي تقييم النتائج مقابل تقديم تقارير سنوية إلزامية إلى البرلمان عن ال
 ية المحددة.ستراتيجالأهداف المحددة والإ

 
 يتضمن التشريع الثانوي عادة ما يلي:

 

  تفويض واضح داخل الفرع التنفيذي للحكومة من أجل وحدة إدارة دين مكرسة )تسمى أحياناً مكتب إدارة الديون أو
 الاقتراض والديون ضمن إطار معين.جراء معاملات متعلقة ب( لإDMOباختصار 

  القضايا الأخرى، مثل إجراءات الاقتراض وغيرها من اللوائح التي لا تحتاج إلى أن يحددها البرلمان، وفقا لمبدأ
 التبعية.

 
اد التقارير والمساءلة لرقابة وإعديمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تفحص ما إذا كان الإطار القانوني قد أرسى عمليات الحوكمة وا

بشكل أساسي، يجب أن تكون العناصر التالية في معرض الإطار القانوني لإدارة الدين العام ويجب أن تكون محددة اللازمة. 
 بوضوح، وبعبارات صريحة، وباتساق:

 

   للاضطلاع بالسلطات السيادية التشريعيةتوكيل البرلمان للسلطة 

 الدين )المسؤولية، مجال النشاط(. اختصاصات مكتب إدارة 

  .أغراض الاقتراض 

 .أهداف وأغراض إدارة الدين 

  ية إدارة الدين وخطط الاقتراض السنوية.إستراتيجمتطلبات 

  بشأن الديونالتزامات إعداد التقارير. 
تفحص إلى أي مدى تمت مراقبة هذه العناصر في سياق  الأداء، أنيمكن للأجهزة العليا للرقابة أيضًا، من خلال منظور رقابة 

 الإدارة الرشيدة للدين العام.

 تفويض البرلمان أو الكونجرس للسلطات التنفيذية 2.1.1

في معظم الدول، تقع السلطة النهائية للاقتراض نيابة عن الحكومة المركزية على عاتق البرلمان أو الكونجرس. تنبع هذه السلطة 

الدستورية للسلطة التشريعية للموافقة على التدابير الضريبة للحكومة المركزية وتدابير الإنفاق. المستوى الأول من من السلطة 

تفويض سلطة الاقتراض سيكون من البرلمان أو الكونجرس إلى السلطة التنفيذية )على سبيل المثال، إلى الرئيس، أو إلى الحكومة 

 زير المالية(.أو مجلس الوزراء، أو مباشرة إلى و
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للحفاظ على بعض السيطرة على القروض ومستوى الدين، عادة ما يقيد البرلمان سلطة الاقتراض المفوضة لأغراض محددة  

أو يضع حد ا لصافي الاقتراض السنوي أو الدين غير المسدد. أحد الضوابط المشتركة الأخرى لاحتفاظ البرلمان أو الكونجرس 

يات القروض المصنفة كمعاهدات )مثل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين جهتين سياديتين أو بين جهة بسلطة التصديق على اتفاق

ذات سيادة وأخرى خاضعة للقانون الدولي، مثل البنك الدولي(. يتم تضمين هذا الشرط عادة في الدستور. القروض الأخرى 

القروض مباشرة من البنوك الأجنبية، لا تتطلب عادة موافقة الأجنبية، مثل إصدارات السندات في أسواق رأس المال الدولية و

 البرلمان/الكونجرس.
 
عند فحصهم لبنود التفويض في الإطار القانوني، يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تحدد ما إذا كانت شروط التفويض واضحة 

 العناية الواجبة.ومنصوص عليها بعبارة صريحة، سواء بالنسبة للرقابة الداخلية أو لأغراض 
 
ومن الشائع أن يقوم مجلس الوزراء أو وزير المالية بتفويض على الأقل بعض من سلطات الاقتراض التي تلقاها من البرلمان 

إلى مكتب إدارة الدين، على سبيل المثال، للموافقة على العطاءات المستلمة في مزاد سندات الدين الحكومية. يجب على الأجهزة 

ابة فحص وجود تلك السلطات المفوضة وتحديد ما إذا كانت كافية للسماح لمكتب إدارة الدين بإدارة الدين العام بالشكل العليا للرق

 الملائم.
 

 ة المتعلقة بالاقتراض وقدرات الديون في الفلبين.ناه بعض القوانين الرئيسيوضح مربع النص أد
 
 

 بإدارة الدين العام: الأحكام الدستورية والقانونية الفلبينية المتعلقة

 Monetary Board (MB)إن سلطة إصدار الديون هي السلطة التي يتقاسمها الرئيس عادة مع السلطة التشريعية، وهيئة النقد 

امتدت السلطة الممنوحة لرئيس الدولة خرى. ، والمؤسسات الحكومية الأBangko Sentral ng Pilipinas (BSP)التابعة لـ 

 .الكونجرس أصدرها التي(RA)للاقتراض إلى وزير المالية بموجب قوانين الجمهورية المختلفة 
 

ل زيادة الدين  1987، لعام 24، القسم 6المادة  من دستور الفلبين تمنح الكونجرس السلطة الحصرية لسن "مشاريع قوانين تخو ّ

 العام".
 

( مع موافقة ROP، تفوض الرئيس "بالتعاقد على أو ضمان القروض الأجنبية نيابة عن جمهورية الفلبين )20سم ، الق7المادة 

 مسبقة من هيئة النقد، وتخضع للقيود التي قد ينص عليها القانون."
 

مات المتعلقة بالقروض المعلوللقانون ولوائح السلطة المالية. لا يجوز دفع القروض الأجنبية إلا وفقاً  21، القسم 12المادة 

 الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة أو تضمنها سوف تعلن للجمهور"

، يفوض وزير المالية، بموافقة من الرئيس، بعد التشاور مع هيئة 1(، القسم 1948يونيو  12) 245القانون الجمهوري رقم 

ي قد يكون ضروريا، ;كما يفوضه في إصدار أدلة النقد، في الاقتراض من وقت لآخر من رصيد جمهورية الفلبين المبلغ الذ
 مديونية الحكومة الفلبينية.

 

( يخول لرئيس الفلبين، من بين الآخرين، الحصول على هذه القروض 1966أغسطس  8) 4860القانون الجمهوري رقم 

يل أغراض أو مشاريع التنمية الأجنبية أو الأرصدة، أو لتحمل مثل هذه المديونية الخارجية، وفق ما قد يكون ضرورياً لتمو
الاقتصادية المعتمدة، أو ليضمن، نيابة عن جمهورية الفلبين، قروض أجنبية تم الحصول عليها أو سندات صادرة عن شركات 
تملكها أو تسيطر عليها حكومة الفلبين لأغراض التنمية الاقتصادية بما في ذلك تلك المتكبدة لأغراض إعادة إقراض القطاع 

 الخاص"
 ____________________________________________________ 

 المصدر: متنوع

 
 

 أغراض الاقتراض 2.1.2

إن الحدود القانونية لأغراض الاقتراض هي من الأساليب الوقائية ضد الاقتراض من أجل الاستثمارات المضاربة والاقتراض 

أقرتها السلطة التشريعية. إذا أمكن للفرع التنفيذي للحكومة الاقتراض  لتمويل النفقات التي لم تدرج في الميزانية السنوية أو التي

لتمويل النفقات التي لم توافق عليها السلطة التشريعية، فإن عملية الميزانية التشريعية لن تكون فعالة، لأن السلطة التشريعية 

زام الدين العام الذي تم التعاقد عليه دون موافقتها ستضطر في المستقبل إلى اتخاذ إجراءات مالية لدفع الفائدة والخدمة على الت

الكونجرس إلى فرصة إمعان النظر في تلك /المباشرة أو غير المباشرة. أحد الآثار السلبية لمثل هذا الإطار أن يفتقر البرلمان

 النفقات ومعايرتها مقارنة بالأولويات الأخرى، وهي إحدى وظائفه الأساسية في الديمقراطية.
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على الأجهزة العليا للرقابة فحص ما إذا كان إطار العمل القانوني يحدد بوضوح وصراحة أغراض الاقتراض. ومن أمثلة يجب 

أغراض الاقتراض الشائعة المحددة في التشريعات تمويل العجز في الميزانية، وسد الثغرات النقدية على المدى القصير، وإعادة 

ع الاستثمار المالية التي أقرتها السلطة التشريعية، والوفاء بالتزامات السداد الحكومية تمويل الديون المستحقة، وتمويل مشاري

 المثال،بموجب الضمانات القائمة، والإضافة إلى احتياطيات العملات الأجنبية، ودعم أهداف السياسة النقدية )على سبيل 

 لناجمة عن الكوارث البيئية الطبيعية.لتصريف السيولة الفائضة من السوق المحلية(، والقضاء على الآثار ا
 

. من المهم توضيح أن هذا العجز يجب أن يكون قد حصل على الموازنةالجزء الأكبر من الاقتراض هو عادة لتغطية العجز في 

ي ، وتمويل أعليهتصديق السلطة التشريعية. ومن ضمن متطلبات الاقتراض الأخرى بناء مخزن للسيولة يحدده الوزير والحفاظ 

 إقراض مشتق، وبشكل عام لأي أغراض أخرى يحددها البرلمان.

 غايات وأهداف إدارة الدين   2.1.3

ية إدارة الدين العام. يجب على الأجهزة العليا للرقابة إستراتيجيساعد التعريف القانوني لأهداف وغايات الدين العام على صياغة 

ا.  منطقي ا والتيعلى أهداف وأغراض الدين العام المتسقة  فحص ما إذا كان إطار العمل القانوني للدولة يحتوي تدعم بعضها بعض 

كما يجب على الأجهزة العليا للرقابة تقييم ما إذا كانت الأهداف واضحة ومستقرة وقوية بما يكفي لتكون بمثابة مرساة 

 يات إدارة الدين.ستراتيجلإ
 

ية إستراتيجفي صياغة أهداف إدارة الدين، حيث أنها بمثابة مرساة لتطوير ة. من المهم أن ننظر بعناية إليك أحد الأحكام الرئيس

يجب أن تكون الأهداف واضحة وطويلة الأجل، ولها قوة  الأهداف،إدارة الدين والمقياس المرجعي لعملية التقييم. ولخدمة هذه 

محددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قابلة للتنفيذ، مرتبطة مباشرة بأنشطة إدارة الدين، ومحددة. إليك مثال على هدف لا 

: آخرل مثاف مستحيل التقييم. يستوفي هذه المعايير: إنه بيان عام بأن أنشطة إدارة الدين يجب أن تعزز النمو الاقتصادي. هذا هد

لكن مستوى الدين الحكومي مدفوع بسياسة  مستوى يمكن تحمله،على الدين في  الحفاظن ستضم الديونإدارة  أنشطةن بأن بيا

 مالية فضفاضة والتزامات عرضية أكثر مما هو مدفوع بهيكل الدين.

رقابة الأداء على إدارة الدين العام. على وجه  فير کمعاييلدين وأغراض إدارة ا أهدافالحق في استخدام  العليا للرقابة للأجهزة

ية لإدارة الدين التي تحدد كيفية إستراتيجالخصوص، يمكن للأجهزة العليا للرقابة تقييم ما إذا كانت الأهداف قد تم تحويلها إلى 

أن تكون عناصر مهمة في تقارير الدين  يات محددةإستراتيجتحقيق الأهداف. ينبغي لمناقشة كيفية تحقيق الأهداف التي تتبع 

 العام.

 ية إدارة الدينإستراتيج 2.1.4

ية إدارة الدين يجب أن تغطي جميع الديون الحالية للحكومة المركزية والاقتراض المتوقع، بما في ذلك من البنك إستراتيج

ية إدارة إستراتيجوجه الخصوص، تحدد  المركزي، وفي نطاق لا يقل عن ثلاث سنوات )وبالتالي يجب تحديثها سنوي ا(. على

ية ستراتيجالدين كيف تختلف خصائص التكلفة والمخاطر مع التغيرات في تركيبة محفظة الديون. وسيختلف محتوى الإ

ومؤشرات المخاطر من بلد إلى آخر، حسب مرحلة التنمية الاقتصادية ومصادر التمويل واتساع سوق الديون المحلية وعمقها 

 المستخدمة لإدارة الديون الحكومية المركزية. والمعاملات
 

 ية إدارة الدين ما يلي:إستراتيجويفضل أن تتضمن وثيقة 
وصف مخاطر السوق التي تتم إدارتها )العملة، وسعر الفائدة، وإعادة التمويل أو مخاطر تجديد القروض( والسياق التاريخي •  

 لمحفظة الديون.
التوقعات المالية وتوقعات الديون، والافتراضات حول الفائدة وأسعار  ،ة الدين، بما في ذلكوصف البيئة المستقبلية لإدار•  

 القيود المتعلقة بتطوير السوق وتنفيذ السياسة النقدية. ،الصرف، والقيود على اختيار المحفظة، بما يشمل
مع توضيح الافتراضات المستخدمة وقيود ية الموصى بها لإدارة الدين، ستراتيجوصف التحليل الذي تم إجراؤه لدعم الإ•  

 التحليل.
 .ية الموصى بها ومبررهاستراتيجالإ•  

 
ية إدارة الدين قد تم تبنيها بشكل متزايد في تشريعات إستراتيجيجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تفحص ما إذا كانت متطلبات 

ية إدارة الدين من قبل السلطة إستراتيج. عادة ما يتم التصديق على ية إدارة الدينإستراتيجإدارة الدين. سيشمل هذا شرط ا لنشر 

ي على المدى ستراتيجالتنفيذية )إما من قبل وزير المالية أو مجلس الوزراء( باعتبارها وثيقة رسمية. إنها توفر المسار الإ

 الكلي. المتوسط لتحقيق أهداف الإدارة العليا، بما في ذلك ضمان اتساقها مع سياسات الاقتصاد
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 إعداد تقارير الدين 2.1.5

وضمانات القروض  النشرة الإحصائية للديون )أو ما يعادلها( التي تغطي الديون المحلية للحكومة المركزية والديون الخارجية

النسبة والعمليات المتعلقة بالديون ضرورية لضمان شفافية محفظة الديون وضمانات القروض القائمة، وهو أمر حيوي ب

 للمستثمرين في سندات دين الحكومة المركزية.

ة، أو في شكل الإعلامي بالبنك المركزي أو وزارة المالي شكل منشورات دورية يصدرها المكتبوقد تكون هذه النشرة إما في 

نصف  جداول إحصائية يصدرها مكتب الإحصاء. يجب نشر هذه النشرة سنوي ا على الأقل )ويفضل أن تكون ربع سنوية أو

العملات، سنوية( وأن تقدم معلومات عن مخزونات الدين الحكومي المركزي )حسب الدائنين، وتصنيف الإقامة، والأداة، و

ب الاستدانة وتدفقات الديون )الأصلية ومدفوعات تسديد الفوائد(، ونس ائدة، وفترة الاستحقاق المتبقية(،وأساس سعر الف

 تعلقة بمحفظة الديون.والمؤشرات، وتدابير المخاطر الأساسية الم

يحة، لاعتبار يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تفحص ما إذا كانت هناك متطلبات لإعداد التقارير، قانونية واضحة وصر

وكمة، والسلطة مديري الدين العام مساءلين أمام كبار المسؤولين عن الديون، والوزراء والمجالس )إن وجدت( المكلفين بالح

ا التحقق مما إذا كانت هناك متطلبات إبلاغ قانونيةالتشريعية. ك أخرى مثل القوائم المالية  ما يجب على الأجهزة العليا للرقابة أيض 

 وتقارير الموازنة وتقارير الدين العام، وما إذا كانت التقارير تخضع لعمليات رقابة خارجية.

 العام الدين لإدارة القانوني العمل إطار على الرقابة 2.2

عند إجراء رقابة  لك،لذص إطار العمل القانوني هو إجراء رقابي مطلوب لفهم البيئة التي يتم فيها تنفيذ عمليات الدين العام. فح
فهم جيد لإطار العمل  مالية أو رقابة الأداء أو رقابة الامتثال على الدين العام، تحتاج الأجهزة العليا للرقابة إلى أن تمتلك

 القانوني لإدارة الدين العام.
 

لى إطار العمل مة أفضل عبشكل عام، يتيح إجراء مهمات رقابة الأداء أو الامتثال للأجهزة العليا للرقابة المالية نظرة عا
لدين العام، يمكن االقانوني، بما يتضمن عمليات الحوكمة والإبلاغ والمساءلة. عند الرقابة على إطار العمل القانوني لإدارة 

نفيذية ريعية أو السلطة التإذا كانت القرارات التي تتخذها السلطة التش فيماللأجهزة العليا للرقابة القيام برقابة الأداء، والنظر 
لمتعلقة بالدين والمعاملات تدرس مهام رقابة الالتزام ما إذا كانت الأنشطة ا أخرى،يتم إعدادها وتنفيذها بكفاءة وفعالية. من ناحية 

زام على إدارة الدين المالية والمعلومات تتوافق مع الصلاحيات التي تحكم الجهات محل الرقابة. هناك أمثلة لمهمات رقابة الالت
 عروضة في الفصول التالية التي تتناول إدارة الدين والأنشطة الأخرى ذات الصلة.العام م

 رقابة الأداء على إطار العمل القانوني 2.2.1

في معروضة شت كانت العناصر التي نوقإذا  تفحص مالرقابة الأداء على إطار العمل القانوني لإدارة الدين العام أن  يمكن
 وبعبارة صريحة ومتسقة. وهي محددة بوضوح العامةالقانوني للديون العمل  إطار

 ومن أمثلة أهداف الرقابة المتعلقة برقابة الأداء ما يلي:
 

 تحديد ما إذا كان هناك إطار قانوني واضح وصريح. 

 تحديد ما إذا كان الإطار القانوني لإدارة الدين يعطي تفويض واضح وصريح للصلاحيات لإدارة الدين. 

 لعام الحالية.االتزامات إعداد التقارير عن الدين منصوص عليها بوضوح في تشريعات إدارة الدين  تحديد ما إذا كانت 
 

على للرقابة على تندرج أهداف الرقابة الثلاثة الأولى تحت نهج رقابة الأداء الموجه إلى الأنظمة الذي يركز فيه الجهاز الأ
ج الذي يقيم ما درج الهدفان الأخيران ضمن النهج القائم على النتائفحص مدى عمل أنظمة إدارة الدين بصورة ملائمة. وقد ين

 إذا تحققت أهداف إدارة الدين على النحو المنشود.
 
تعزز رقابة الأداء مبدأ الشفافية من خلال اطلاع أعضاء الهيئة التشريعية، ودافعي الضرائب، وغيرها من مصادر التمويل، 

 11ووسائل الاعلام على كيفية إدارة الأنشطة الحكومية المختلفة ونتائجها.والمستهدفين بالسياسات الحكومية، 

 
 القانوني لإدارة الدين العام: أداء الإطاروفيما يلي أمثلة على أهداف الرقابة المتعلقة برقابة 
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 تقييم مدى ملائمة الإطار القانوني للدين العام من أجل تحقيق الإدارة الفعالة للدين. 
 

 قتراضه.ر الإطار القانوني لآليات لتحديد الحد الأقصى للدين الخارجي الذي يمكن للحكومة اتحديد مدى توفي 

 العام الدين بإدارة الخاص القانوني الإطار حول النموذجية الرقابة أسئلة  2.3

الإطار القانوني لإدارة الدين فيما يلي أمثلة على أسئلة الرقابة التي يمكن استخدامها لدعم أهداف الرقابة المتعلقة برقابة أداء 
 12العام:

 
 نهدف الرقابة: تقييم مدى ملائمة الإطار القانوني لإدارة الدين العام من أجل تحقيق الإدارة الفعالة للدي

 
 ان؟لتمويل عجز الموازنة كما أقرها البرلم ،هل ثمة قوانين تحدد بوضوح أغراض الاقتراض، على سبيل المثال  (1

 
 د بوضوح غايات إدارة الدين والأهداف التي يتعين تحقيقها؟هل ثمة قوانين تحد (2

 
 ما المواد والفقرات الواردة في التشريعات والتي تتضمن ما يلي؟ (3

 .أغراض الاقتراض المحددة .أ
 الدين.أهداف واضحة لإدارة  .ب
 .(MTDSية إدارة الدين متوسطة الأجل )إستراتيجمتطلبات وضع  .ج

ضمانات القروض وتقديمها للبرلمان والكونجرس، التي تغطي أنشطة إدارة الدين، وإعداد التقارير السنوية الإلزامية  .د
 الصادرة عند الاقتضاء.

مان حول نتائج الدين هل ثمة قوانين تنص على إلزام إعداد التقارير سنوياً على الأقل مقدمة من الهيئة التنفيذية إلى البرل (4
 ية إدارة الدين المحددة؟يجإستراتالعام بالنظر إلى الأهداف المنصوص عليها و

 
 هل ثمة تداخل أو تعارض بين مجموعات الهيئة التشريعية مختلف فيما يتعلق بالدين العام؟ (5

 
 لدينايعطي تفويض واضح وصريح للصلاحيات بإدارة  هدف الرقابة: تحديد ما إذا كان الإطار القانوني لإدارة الدين

 
ر المالية مباشرة( للهيئة التنفيذية )مجلس الوزراء، أو الرئيس، أو إلى وزي هل ثمة تفويض قانوني واضح مقدم من البرلمان (1

لتي تقدم التفويض، لاعتماد القروض والضمانات نيابة عن الحكومة المركزية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الهيئة التشريعية ا
 وما المواد أو الفقرات ذات الصلة؟

 
ة التي تقدم من الوثائق الضرورية المتعلقة بقرض معين؟ ما الهيئة التشريعيمن الذي يوقع على وثائق القروض وغيرها  (2

 هذا التفويض، وما المواد أو الفقرات ذات الصلة؟
 

ض هل ثمة تفويض قانوني واضح مقدم من الفرع التنفيذي للحكومة لمكتب إدارة الديون لإجراء معاملات القرو (3
كذلك، فما  وإذا كان الأمر ض بالنيابة عن الحكومة المركزية؟ضمانات القرووالمعاملات ذات الصلة بالديون ولإصدار 

 الهيئة التشريعية التي تقدم التفويض، وما المواد أو الفقرات ذات الصلة؟
 

بعات مالية سلبية تهل قام مكتب إدارة الديون بمهام إعداد التقارير الموكلة إليه في الوقت المناسب، بحيث لا يكون هناك  (4
 ة بسبب السلبية؟كبير

 
يتعين على الجهاز الأعلى للرقابة تحليل المعلومات المجمعة والتأكد من وضع نتائج الرقابة وفقاً للأهمية النسبية والاستجابة 

 13على هدف )أهداف( الرقابة وأسئلتها.

                                                             
12  Dempa 2015.pdf (  7إلى  3يتعلق بالأسئلة من )فقط 

 عيار رقابة الأداءم – 3000، المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 112الفقرة  13
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 القانوني الإطار لرقابة الرقابة معايير  2.4

أداة تقييم أداء إدارة الدين  العام، قد يستخدم الجهاز الأعلى للرقابة المؤشرات التي حددتهاعند رقابة الإطار القانوني لإدارة الدين 

قانوني وتغطيته لتقييم وجود الإطار ال 1باعتبارها مصدر لمعايير تحليل قوة الإطار. ويستخدم مؤشر أداء إدارة الدين رقم 

 ن الأخرى وإصدار ضمانات القروض.ومحتواه الخاص بالتفويض للاقتراض وإجراء أنشطة إدارة الدي
 

ا مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كمصدر لمعايير الر قابة. ويؤخذ في الاعتبار قد يستخدم الجهاز الأعلى للرقابة أيض 

 المبادئ التالية الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
 

مقرضون أن الطرف المتحدة للتجارة والتنمية الخاص بالتفويض اللازم أن يتأكد ال الثالث من مبادئ مؤتمر الأمم يلزم المبدأ

ة القضائية التابع فق الولايالآخر العام لديه التفويض الملائم للدخول في اتفاقية قرض، بحيث تكون الاتفاقية صالحة وملزمة و

في حال حدد المقرض وتعاملهم مع جهات المعتمدة رسمي ا.  ويتعين أن يكون المقرضون على علم تام بالقانون وأن يتأكدوا من لها.

 عدم توافر هذه الشروط، لا ينبغي له عقد الاتفاق.
 

لى التزامات عمن مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الخاص بالشفافية على أن "عملية الحصول  10ينص المبدأ  

ه بما يحدد ة. وتتحمل الحكومات مسئولية وضع إطار قانوني شامل وتطبيقالديون السيادية وتحملها يجب أن تتسم بالشفافي

فقة الملائمة بوضوح. ويتعين عليها، على وجه الخصوص، أن تضع الترتيبات لضمان الموا والمسائلاتالإجراءات والمسئوليات 

 لتابعة للدولة."تي وضعتها الجهات اوالإشراف على الاقتراضات الرسمية وغيرها من أشكال التمويل، بما في ذلك، الضمانات ال
 

ن، من بين جملة أمور ينص المبدأ الثالث عشر من مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الخاص بالإدارة والرصد الملائمي

 على أنه:

  ون الخاصة الديية إدارة الديون والقدرة على تحملها وضمان أن إدارة إستراتيج"يتعين على المدينين وضع وتطبيق
 بهم إدارة ملائمة."

 

 أو  "يتعين أن يشارك مكتب إدارة الديون في جوانب ما قبل الصرف وبعده على السواء لأي قرض تصبح الدولة
وضع إحدى الوكالات الحكومية مسئولة عنه. ويتعين أن يكون لدى مكتب إدارة الديون عمليات سليمة قائمة ل

المخاطر  ية بصفة دورية، ورصدستراتيجلمدى )بما في ذلك، إجراءات مراجعة الإية فعالة للدين متوسط اإستراتيج
ية الحكومية، الناشئة، ورصد تكلفة الفائدة، ومراعاة الالتزامات الأخرى التي من شأنها التأثير على وضع الميزان

 ية(."ستراتيجورصد الأداء وإعداد تقارير واضحة وشفافة عن نتائج الإ

 القانوني الإطار رقابة عند الأدلة مصادر 2.5

 قد يستخدم الجهاز الأعلى للرقابة المصادر التالية لجمع الأدلة أو استيعاب الإطار القانوني:
 

أو مكتب إدارة  جميع التشريعات الأساسية التي ينبغي اتاحتها على المواقع الإلكترونية للحكومة أو وزارة المالية  (1
 لب هذه الوثائق رسمياً وعلى نحو مثالي من الجهات محل الرقابة.الديون أو البنك المركزي. وينبغي ط

 
 دستور الدولة .أ

 
ني، على سبيل يحدد المبادئ الأساسية أو السوابق المعمول بها التي يقوم بها حكم الدولة. ففي الدستور الفلبي

 .الفلبينيمنح الرئيس السلطة لعقد أو ضمان القروض الخارجية بالنيابة عن جمهورية المثال، 
 

 قانون الموازنة .ب
 

 ينظم الترتيبات التي تحكم اعتماد موازنة الجمهورية وتسجيلها وإدارتها
ففي الفلبين، على سبيل المثال، يتضمن قانون الموازنة المسمى "قانون   14وإعدادها ووضعها وتنفيذها. 

 يون.الاعتمادات العامة" والذي تم سنه على أساس السنة المالية، أحكام خدمة الد
 
 

 

                                                             
14 %.www1.worldbank.org/.../BudgetLaws/Montenegro%20Budget%20Law%20Official 
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 قوانين المالية العامة واللوائح التنظيمية ذات الصلة أو أحدهما .ج
 

تشير إلى التشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالأنشطة المالية التي تقوم بها الحكومة أو منظمات القطاع 
 ات.وتحكم تمويل وإدارة أنشطة حكومية معينة بما في ذلك بيع وشراء مختلف أنواع السند العام.

 
 قانون الائتمان/ الدين العام و/أو اللوائح التنظيمية ذات الصلة .د

 
يشير في بعض البلدان إلى التشريعات واللوائح التنظيمية ذات الصلة بالائتمان العام وعمليات إدارة الديون 

 والمنظمة المؤسسية بما في ذلك، عمليات مكتب إدارة الديون ومهامه.
 

التي ينبغي اتاحتها على المواقع الإلكترونية للحكومة أو وزارة المالية أو مكتب إدارة جميع التشريعات الثانوية  (2
 الديون أو البنك المركزي.

 
 اللوائح التنظيمية لسوق رأس المال المحلي، إن وجدت .أ

 
المؤسسية، فاعلة القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بعمل سوق الدين المحلي بما في ذلك، تعريف الجهات ال

الجهات السيادية، السجلات، وصناع السوق، والمستثمرين من المؤسسات والأفراد، وحقوقهم  على سبيل المثال:
 والتزاماتهم.

  القانوني بالإطار الخاصة الرقابة نتائج توضيحات 2.6

العليا للرقابة المشاركة في برنامج  يحتوي هذا القسم على بعض نتائج الرقابة المتعلقة برقابة الإطار القانوني. وأجرت الأجهزة
المهمات الرقابية هذه. ويمكن إرجاع  2016-2015رقابة أطر الاقتراض والإقراض الخاص بمبادرة تنمية الانتوساي خلال 

 ،النتائج الرئيسية الناتجة من برنامج رقابة أطر الاقتراض والإقراض إلى نوعين متعلقين بدرجة نضج نظام إدارة الدين العام
أي الظروف التي لا تتوفر فيها أطر قانونية أو تشريعات مبهمة متعلقة بإدارة الدين العام. وعلاوة على ذلك، لقد قدمنا أيضًا 
بعض الأمثلة على نتائج الرقابة التي من شأنها أن تقدم مزيد من التوجيهات للأجهزة العليا للرقابة عند إجراء المهمات الرقابية 

 ي لإدارة الدين العام.على الإطار القانون
 

 .عدم وضوح التشريعات بشأن الصلاحيات الموكلة  (1
 

الصلاحيات الموكلة، خلصنا إلى أن أنشطة المكتب الأمامي،  واضحة بشأنفي الحالات التي تكون فيها التشريعات غير 
وأنشطة المكتب الأوسط، وأنشطة المكتب الخلفي كانت غير منسقة ونشرت الانشطة في عدد من الجهات وهي ذات 

 وأثر ذلك على توفر المعلومات للإدارات ولا سيما الأجهزة العليا للرقابة. قصور في وظيفة إدارة الدين،
 

 .اية الإطار القانوني لإدارة الدين العامعدم كف (2
 

ية إدارة الدين العام أو خطط الاقتراض بدون وجود إطار قانوني كافي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إستراتيجلم يتم وضع  
صة ويصحب ذلك نقص الأدلة والسياسات التشغيلية )الترتيبات المؤسسية( الخا الاقتراض وتقليل العهود الأمثل للبلدان.

بكيفية الاضطلاع بأنشطة الإقراض والاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الدين وزيادة التعرض لعملات معينة ذات 
 صلة بالأوضاع الاقتصادية.

 
 .قصور خطط الاقتراض  (3

 
للاقتراض، ية للاقتراض وخطط إستراتيجوجدت الأجهزة العليا للرقابة أنه في الحالات التي يحتاج التشريع فيها إلى وضع 

فلم تتضمن هذه الوثائق معايير رئيسية، مثل حدود الاقتراض وخليط العملات، إلخ. كما لوحظ غياب عملية رصد 
ولاحظت الأجهزة العليا للرقابة أيضًا أن ذلك يرجع نتائج مختلفة عما كان متوقعاً.  ية والخطط، مما أفضى إلىستراتيجالإ

 يات، وقلة المراجعة.ستراتيجن في مكاتب الدين العام لاستيفاء متطلبات الإإلى قلة المهارات، والموظفين المدربي
 
 .عدم اتساق تعريف الدين العام  (4

 
سلط المشاركون في البرنامج الضوء على تعريف الدين العام كمسألة خلافية. حيث إن تعريف الدين العام غير ثابت حيث 

عندما يتم تقديم الضمانات، بينما الوضع القياسي في الوقت الحالي تستثني بعض الدول ديون الشركات المملوكة للدولة 
 زء من الدين العام غير المباشر.هو إدراج الضمانات كج
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وعند مراجعة نتائج المهمات الرقابية، لوحظ أن التشريعات الجيدة الخاصة بالدين العام تشكل حجر الأساس لبناء مكتب جيد 
المبادئ الأخرى المتعلقة بإدارة الدين العام جيدًا. وخلصت الأجهزة العليا للرقابة التي أجرت لإدارة الديون، إذ تدعم جميع 

المهمات الرقابية على موضوعات أولية أخرى إلى أن الأسباب الجذرية ترجع في الأساس إلى الإطار التشريعي وبالتالي 
 اضطرت إلى تضييق نطاق العمل أو تغيير أهداف الرقابة.
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 العام الدين لإدارة والتنظيمية المؤسسية الرقابية الترتيبات    3 لالفص 

العليا للرقابة على تحديد العناصر، وإدراك أهمية الترتيبات المؤسسية والتنظيمية في إدارة الدين العام  الأجهزةيساعد هذا القسم 

 أسئلة الرقابة ونتائجها. ومصادر الأدلة، وعينة ومعاييرها،وربط الموضوع بأنواع الرقابة المحتملة، 

 العام الدين إدارة في والتنظيمية المؤسسية الترتيبات  3.1

الترتيبات المؤسسية السياسات والأنظمة والعمليات التي تستخدمها المنظمات لتشريع وتخطيط وإدارة  دتع المؤسسية.الترتيبات 

 أنشطتها بكفاءة وتنسيقها بفعالية مع الآخرين من أجل الوفاء بصلاحيتها.
 

 الدين مستوى مةاستدا لضمان المالي القطاع وفي الكلي الاقتصاد صعيد على سليمة سياسات على الدين إدارة ترتكز أن يجب

الشاملة عناصر السياسة العامة لإدارة الدين، من حيث تيسير  . وينبغي أن تعزز الترتيبات التنظيمية والمؤسسيةنموه ومعدل العام

التنسيق مع السياسة النقدية والمالية، وتطوير سوق الدين المحلي، والتحكم في التأثير المحتمل لهياكل الديون الخطرة على 

ويجب على مديري الديون، والسلطات المالية والنقدية، والهيئات التنظيمية  ة، ورصد الالتزامات الطارئة المحتملة.الميزاني

ا للترابط  ا لأهداف سياسات إدارة الدين، والسياسات المالية والنقدية وسياسات القطاع المالي، نظر  للقطاع المالي، أن يتبادلوا فهم 

 .4الشكل ات السياسة الخاصة بكل منهم، كما هو موضح في والاعتماد المتبادل بين أدو
 

 أن أيضا يجب كما. المساءلة وأوجه أهداف حيث من النقدية والسياسة الدين إدارة سياسة بين الفصل المبدأ، حيث من ويجب،

 السيولة من للحكومة والمستقبلية الحالية بالاحتياجات المتعلقة المعلومات والنقدية المالية والسلطات الدين إدارة سلطات تتبادل

( DSA. وعلى الرغم من أن مسئولية ضمان مستويات الدين الرشيدة وإجراء تحليل القدرة على تحمل الديون )النقدية والتدفقات

ا إلى تقع على السلطات المالية، إلا أنه ينبغي على مديري الديون رصد أي مشاكل ناشئة تتعلق بالقدرة على تحمل الديون استناد  

 15تحليل مخاطر المحفظة وردود فعل السوق الملحوظة عند تنفيذ عمليات إدارة الدين، وإبلاغ الحكومة في الوقت المناسب.

 . الترتيبات المؤسسية لإدارة الدين4الشكل 
 أداء إدارة الدين الخاص بالبنك الدولي )أداة تقييم أداء إدارة الدين(المصدر: تقييم 

 

لكي يكون الترتيب المؤسسي لإدارة الدين العام فعالا ، ينبغي أن يكون محددا جيد ا وباختصاصات وأدوار مفصلة بوضوح، ونظام 

رقابية، عندما يكون هناك، على سبيل  قوي ذي ضوابط وتوازنات رقابية قائمة. وأن يتواجد نظام قوي ذي ضوابط وتوازنات

ا للمسئوليات على المستوى السياسي )البرلمان والكونجرس، والرئيس، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية(  ا واضح  المثال، تقسيم 

ية إدارة راتيجإستيتها والكيانات على المستوى التقني )مكتب إدارة الدين( المسئولة عن تطبيق إستراتيجيحدد أهداف إدارة الدين و

 الدين.
 

                                                             
15http://documents.worldbank.org/curated/en/539361468170971115/pdf/866520REV0SecM0C0disclosed040160140.pdf 
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بإدراك ضرورة التعامل مع إدارة الدين باعتبارها سياسة عامة منفصلة، ثمة إجماع متزايد حالي ا بأن دمج وظائف إدارة الدين 

في مكتب واحد لإدارة الدين يمثل إحدى أكثر الخطوات أهمية التي يمكن اتخاذها لتحسين جودة إدارة الدين بشكل عام، وتمهيد 

ا بأن إدارة الدين يجب أن توجهها إستراتيجق لإدارة أكثر الطري ية. وبالإضافة إلى تشكيل مكتب إدارة الدين، ثمة إجماع أيض 

ية متوسطة المدى المحددة ضمن النطاق السياسي إلى جانب تحليل المتطلبات قصيرة المدى. ستراتيجالأهداف طويلة المدى والإ

يادة الكفاءة والشفافية والمساءلة، وكذلك تحسين مبادلات التكلفة والمخاطر في محفظة ويمكن لهذه التجهيزات أن تؤدي إلى ز

ا أكثر احتراف ا إزاء السوق.  الديون واتباع نهج 
 
في العديد من الدول النامية، يمكن أن تصدر الحكومة سندات دين في كل من السوق المحلي والأسواق الخارجية، فضلا  عن 

 ما يكون لدى كل مصدر تمويل رئيس مقدمة من الدول والمؤسسات متعددة الأطراف. ولأن عادةالتفاوض في القروض ال

مجموعة مختلفة من أدوات الاقتراض، والشروط، والإجراءات، هناك مطلب إضافي وهو تنسيق العديد من الوظائف التنفيذية 

العليا للرقابة في هذه البلدان، فمن الأهمية بمكان دراسة  والتشغيلية لضمان فعالية وكفاءة برامج إدارة الدين. وبالنسبة للأجهزة

 مدى فعالية أنشطة تنسيق الديون بين وزارة المالية، والبنك المركزي، ووكالات تعبئة الموارد، وبرامج تنفيذ القروض.
 

اختلاف الترتيبات التنظيمية  . يختلف موقع مكتب إدارة الديون الحكومي وهيكله التنظيمي بين الدول. ويعود سببالهيكل التنظيمي

تقترض الدول المتقدمة في الغالب من أسواق الديون عن  ثتمويلها. حيبين الدول النامية والمتقدمة جزئي ا إلى اختلاف مصادر 

وض طريق إصدار سندات دين قابلة للتسويق بعملتها المحلية. وفي المقابل، تمتلك الدول النامية مصادر تمويل متعددة، مثل القر

في -سندات الدين في السوق المحلية  من المقرضين الثنائيين والمتعددة الأطراف بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك إصدار

ا. -ق الأسهم الأقصر أجلا  على الأقلسو  وفي بعض الأحيان في الأسواق الرأسمالية الدولية أيض 
 

يان: ويمكن إنشاء مكتب إدارة الدين باعتباره وكالة منفصلة أو هيئة فيما يتعلق بهيكل مكتب إدارة الدين، ثمة نموذجان أساس

مؤسسية خارج وزارة المالية )على سبيل المثال، مكاتب إدارة الدين في ألمانيا، وهنغاريا، ونيجيريا، والبرتغال، والسويد(، أو 

جنتين، والبرازيل، وفرنسا، وكينيا، ونيوزيلندا(. يمكن إنشاؤه داخل وزارة المالية )على سبيل المثال، مكاتب إدارة الدين في الأر

وتشير تجربة الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية واقتصادات 

دارة الدين العام الخاص بها. الأسواق الناشئة قد تضطر إلى إجراء تحليل دقيق للغاية لنوع الترتيبات المؤسسية الأكثر ملاءمة  لإ

وهذا لأنها تميل إلى أن يكون لديها وضع ا اقتصادي ا تكون فيه العناصر السياسة العامة ذات دور حيوي )مثل، تطوير أسواق 

إلى  الدين المحلي، والتنسيق مع السياسة النقدية، وتأثير خدمة الدين على الميزانية، ورقابة الالتزامات الطارئة( ولأنها تفتقر

 وجود سياسة مستقلة.
 
يتمثل الخيار الثالث في تأسيس مكتب إدارة الدين في البنك المركزي. ومن بين الدول التي قد فضلت هذا الحل هي الدنمارك 

 اواحدة. بينموالهند وتتمثل ميزة هذا الترتيب في أن الاحتفاظ بمعرفة معظم جوانب الأسواق المالية يتمركز في إطار سلطة 

ا بأن إدارة الدين تستفيد من معلومات تظهر ا لمساوئ في أن مشاركة البنك المركزي في إدارة الدين المحلي يمكن أن يضع تصور 

في نقل المملكة المتحدة إدارة الدين المحلي من بنك  الفائدة. وكان هذا السبب الرئيس داخلية بشأن المسار المستقبلي لمعدلات

، والسبب في قرار الهند بنقل وظيفة إدارة الدين الفيدرالي من 1998ي المملكة المتحدة في عام إنجلترا إلى مكتب إدارة الدين ف

 الفصل صعوبة من المركزي البنك داخل الدين إدارة نظام يزيد قدالبنك الاحتياطي الهندي إلى مكتب مستقل لإدارة الدين الهندي. 

 .المسؤوليات وكذلك النقدية والسياسة الدين إدارة أهداف بين
 
يتمثل الخيار الرابع في الاستمرار بمجموعة تنظيمية مجزأة يتم فيها نشر الاقتراض الحكومي وغيرها من وظائف إدارة الدين 

في الجهات المختلفة، مثل، وزارة المالية، ووزارة التخطيط والاستثمار، والبنك المركزي، ووزارة الخزانة، وقسم الموارد 

الحالات الموجودة في بوليفيا والإكوادور وفيتنام  :ذلك. ومن أمثلة الهياكل المجزأة محاسب العام، وغيرالخارجية، ومكتب ال

 وإندونيسيا.
 

ة للهيكل التنظيمي المجزأ في أنه يمكن أن يؤدي بسهولة إلى "حماية المصالح الضيقة"، وتبادل المعلومات تتمثل العيوب الرئيس

ية الدين متوسط الأمد. ستراتيجكفايته، والمسئوليات غير الواضحة، ومشاكل التنفيذ المستمر لإبين الوحدات في غير أوانه وعدم 

ومن السهل أن يؤدي هذا بدوره إلى تقديم معلومات غير كاملة وغير موثوقة عن الديون إلى صانعي السياسات، مما قد يؤدي 

 مما قد يعرض الحكومة لأزمة سيولة. الاقتراض،قص في إلى الإفراط في الاقتراض، مسبب ا ارتفاع تكلفة الاقتراض، أو ن
 
قد تضطر الدول إلى قياس التكاليف والفوائد النسبية للترتيبات التنظيمية المختلفة، والوصول في نهاية المطاف إلى نوع من 

داخلية، عادة ما يتم تنظيم المقايضة. ومن أجل زيادة الكفاءة، والفصل الملائم للمهام، وتحقيق المستوى الأساسي من الرقابة ال

 .5الشكل مكتب إدارة الدين في وظائف منفصلة في المكتب الأمامي والمكتب الأوسط والمكتب الخلفي، كما هو موضح في 
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 مكتب إدارة الدين تنظيم 5الشكل 

 

ذات الموارد المحدودة من الموظفين، العثور على منظمة أبسط تحتوي على قسمين  الأصغر،ويشيع، بالرغم من ذلك، في الدول 

 فقط: قسم مجمع للمكتبين الأمامي والأوسط، وقسم منفصل للمكتب الخلفي.
 

  المالية للحكومة. وتشمل أنشطته ما يلي:يحصل المكتب الأمامي على الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات 
 

 صادر المالية الداخلية والخارجيةالتواصل والتشاور المنتظمين مع الم. 

 التفاوض على القرض. 

 .إصدار سندات الدين الحكومية ودين البنك المتعاقد 
 

 يتحمل المكتب الأوسط مسئولية: 
 

 تحليل استدامة الدين(مدخلات إلى إجراء البحوث والتحليلات )بما في ذلك ال. 

  الدين بهدف إدارة المخاطر بحكمة ية إدارةإستراتيجتقديم المشورة بشأن. 

 غيلية للحد من المخاطر التشغيليةوضع إجراءات تش. 

 .التأكد من أن معاملات إدارة الدين التي يقوم بها المكتب الأمامي تتم ضمن حدود المخاطر المحددة 
 

 ليات الديون الحكومية المتعلقة بما يلي:يحصر المكتب الخلفي جميع عم

 بيانات الديون والتحقق من صحتها تسجيل. 

 تسوية معاملات الاقتراض. 

 16رصد ومراقبة المدفوعات. 

 فيذ عمليات خدمة الديون وإدارتهاتن. 

 .إنتاج المعلومات الإحصائية 
 

ة لهذا النموذج في أنه، إذا المالية. وتتمثل المزايا الرئيس يعد توزيع المهام بين المكتبين الأمامي والخلفي أمر طبيعي في الصناعة

ا صحيحة  تم الالتزام به بشكل صحيح، سيقلل من المخاطر التشغيلية ويحسن بشكل كبير من احتمالية أن تكون البيانات دائم 

فعال للمهام ونظام تشغيل وتصدر في الوقت المناسب. وما يجب على الأجهزة العليا للرقابة فحصه هو ما إذا كان هناك فصل 

 فعال للرقابة الداخلية.

                                                             
ما إذا تم إنفاق ميمكن لمكتب إدارة الدين، عن طريق التحقق بصورة منتظمة من جدول الدفع مقابل المدفوعات الفعلية، التحقق بسهولة  16

افة من هذا التواصل القروض كما هو مخطط له، وإذا لم يكن الأمر كذلك يرفع هذه المسألة إلى وحدة إدارة المشروع. وتكمن الفائدة المض
لمدفوعات مما ب إدارة الدين سيبدأ بالسيطرة بصورة أفضل على أي تأخيرات في إكمال المشروع وبالتالي التحكم في وقت افي أن مكت

 ومعلموازنة. سيساعد مكتب إدارة الدين على إعداد توقعات منطقية موثوق بها بشأن إجمالي خدمة الدين كجزء من الإعداد السنوي ل
 .الدين إدارة مكتب ولاية من جزءًا تكون ألا ويجب الدين لإدارة نشاطًا نتكو لن المشروع إدارة فإن ذلك،

 رئيس

مكتب إدارة 
 الدين

المكتب 
 الأوسط

المكتب  )وظائف الدعم( المكتب الخلفي
 الأمامي
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 العام الدين إدارة في والتنظيمية المؤسسية الترتيبات رقابة  3.2

بعد الحصول على المعلومات القانونية المتعلقة بالدين العام والترتيبات التنظيمية لإدارة الدين العام، يجب على الأجهزة العليا 
 ت الترتيبات فعالة وتؤدي إلى الفصل الملائم للمهام.للرقابة أن تحدد ما إذا كان

 
ط والخلفي. ويجب وبوجه عام، ينبغي أن يكفل الترتيب التنظيمي التنفيذ الفعال والمجدي للوظائف في المكتب الأمامي والأوس 

دات وأدوارها من الوح أن تحصل الأجهزة العليا للرقابة على دليل الإجراءات والمخطط التنظيمي المحدد الذي يعين كل وحدة
إدارة الدين وصانعي  ومسؤولياتها. ومن حيث الترتيبات المؤسسية، يمكن للأجهزة العليا للرقابة تقييم آليات التنسيق بين وحدات
خدمة ديون الحكومة السياسات المالية والنقدية، فيما يتعلق بتبادل المعلومات المنتظم للتوقعات الدقيقة في الوقت المناسب ل

لمركزية وغيرها من المركزية وتحليل استدامة الدين، وكذلك معاملات الديون الحالية والمستقبلية والتدفقات النقدية للحكومة ا
 المعاملات المتعلقة بالديون.

 
مجموعة العمل التي أعدتها  قد تستخدم الأجهزة العليا للرقابة منشورات المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

تحدة لممارسات المعنية بالدين العام، وأفضل الممارسات الموضحة في المنشورات المتعلقة بإدارة الدين، ومبادئ الأمم الم
 نها.الإقراض والاقتراض السيادية، من أجل وضع معايير لتقييم الترتيبات المؤسسية والتنظيمية المحددة في بلدا

 
ابة، في بداية رقابة الترتيبات المؤسسية والتنظيمية للدين العام، أن تحدد مكونات الضوابط الداخلية يجب على الأجهزة العليا للرق

ويلي أدناه أمثلة على مهمات الرقابة على الترتيبات المؤسسية والتنظيمية  17الواجب فحصها ومدى عمق تحليل كل مكون.

 لتزام ورقابة الأداء.الخاصة بإدارة الدين العام والتي تستخدم أساليب رقابة الا

 رقابة الالتزام على الترتيبات المؤسسية والتنظيمية 3.2.1

ن الهيكل التنظيمي يمكن لرقابة الالتزام على الترتيبات المؤسسية والتنظيمية الخاصة بإدارة الدين العام أن تفحص ما إذا كا
 ين العام.الحالي والترتيبات المؤسسية تتوافق مع الإطار القانوني لإدارة الد

 
لترتيبات التنظيمية فيما يلي نماذج لأهداف الرقابة التي يمكن أن تستخدمها الأجهزة العليا للرقابة في رقابة الالتزام على ا

 الخاصة بإدارة الدين العام:
 

 ار القانونيتلك المحددة في الإط تحديد ما إذا كانت سياسات إدارة الدين الحالية وأنظمتها وعملياتها تتفق مع. 
 

 انوني الحالي تحديد ما إذا كانت الترتيبات التنظيمية الحالية الخاصة بمكتب إدارة الدين تتوافق مع الإطار الق
 وتوجيهات الإدارة التشغيلية.

 رقابة الأداء على الترتيبات المؤسسية والتنظيمية 3.2.2

لإطار التنظيمي اسسية والتنظيمية الخاصة بإدارة الدين العام أن تفحص ما إذا كان يمكن لرقابة الأداء على الترتيبات المؤ
دارة الدين العام كافية لإواضحًا وعملياً ويضمن إدارة الدين العام بنزاهة وشفافية، وما إذا كانت الترتيبات المؤسسية والتنظيمية 

 وتعزز نظام فعال من الضوابط والتوازنات الرقابية.
 

لترتيبات المؤسسية اي أمثلة على أهداف الرقابة التي يمكن أن تستخدمها الأجهزة العليا للرقابة في رقابة الأداء على فيما يل
 والتنظيمية الخاصة بإدارة الدين:

 

  أدوارها ومسئولياتها مفصلة بوضوحوإدارة الدين تحديد ما إذا كانت صلاحيات مختلف وحدات. 
 

  ة. مثل، هل هناك الأدوار والمسؤوليات يعزز نظامًا فعالًا من الضوابط والتوازنات الرقابيتحديد ما إذا كان تقسيم
وزراء( و تقسيم واضح للمسؤوليات بين السلطة التشريعية )البرلمان(، والسلطة التنفيذية )الرئيس أو مجلس ال

 .إدارة الدين( على المستوى الفني )مكتب
 

 عال للرقابة الداخلية فسية والتنظيمية الخاصة بإدارة الدين العام كافية وتعزز نظام تحديد ما إذا كانت الترتيبات المؤس
 ذي ضوابط وتوازنات رقابية قوية.

                                                             
 -ين العام وإجرائها" "دليل تخطيط الرقابة على الضوابط الداخلية للد 5410المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  17

يئة الرقابة، بالمكونات الخمس الخاصة بنظام الضوابط الداخلية: يسمح للمراقب بتحديد نطاق مهمات رقابة الدين عن طريق استخدام 
 وتقييم المخاطر، وأنشطة الرقابة، والمعلومات والتواصل، والرصد.
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 العام الدين لإدارة والتنظيمية المؤسسية الترتيبات حول النموذجية الرقابة أسئلة 3.3

الترتيبات المؤسسية  الرقابة المتعلقة برقابة الأداء علىفيما يلي أمثلة على أسئلة الرقابة التي يمكن استخدامها لدعم أهداف 
 والتنظيمية:

 
 وأدوارها ومسئولياتها مفصلة بوضوحإدارة الدين صلاحيات مختلف وحدات ما إذا كانت  الرقابة: تحديدهدف 

 
 جراءات الشاملة؟للإموثقة توثيقاً ملائمًا، أي هل هناك دليل لإدارة الدين العام هل الترتيبات المؤسسية والتنظيمية  (1

 
 هل تم تحديد الترتيبات وتفصيلها بشكل واضح؟ (2

 
 ؟وأدوارها ومسئولياتها في التشريع الأساسي والثانويإدارة الدين هل تم تحديد صلاحيات مختلف وحدات  (3

 
 لرقابيةهدف الرقابة: تحديد ما إذا كان تقسيم الأدوار والمسؤوليات يعزز نظامًا فعالًا من الضوابط والتوازنات ا

 
لتي تؤدي ومسئولياتها على المستوى التقني؟ ما الوحدات اإدارة الدين هناك تقسيمًا واضحًا لأدوار وحدات هل  (1

 الوظائف المحددة في المكتب "الأمامي" و"الأوسط" و"الخلفي" في مكتب إدارة الدين؟
 

 المعلومات بين الوحدات المتعددة؟ة لإدارة الدين تضمن التنسيق الملائم وتبادل سهناك وحدة رئي هل (2
 

نظام فعال للرقابة  هدف الرقابة: تحديد ما إذا كانت الترتيبات المؤسسية والتنظيمية الخاصة بإدارة الدين العام كافية وتعزز
 الداخلية ذي ضوابط وتوازنات رقابية قوية

 
 الترتيبات التنظيمية )بشأن قدرة الموظفين وإدارة الموارد البشرية( 

هل لدى الجهة )أو الجهات( الرئيسية لإدارة الدين موظفين مهنيين؟ كم مدة تعيين الموظفين في أنشطة إدارة الدين  (1
 18الحالية؟ ما مؤهلات الموظفين؟

 
سات هل لدى الموظفين خطط فردية للتدريب والتطوير؟ وإذا كان لديهم، كيف تمت صياغة هذه الخطط، وما سيا (2

 التدريب وموازنته؟
يهم، من الموظفين إرشادات قواعد السلوك المهني، أو إرشادات تضارب المصالح، أو كليهما؟ إذا كان لد هل لدى (3

 المسئول عن إعداد هذه الإرشادات ورصدها؟ هل تم تدريب الموظفين على هذه الإرشادات؟
 

غير أخلاقي أو  نية أو سلوكهل عينت المهمات الرقابية السابقة حالات لعدم الالتزام أو الاحتيال أو أعمال غير قانو (4
 تحيز إداري، وما إلى ذلك؟

 
 الترتيبات المؤسسية )بشأن التنسيق مع صانعي السياسات المالية والنقدية(

 هل هناك فصل واضح بين العمليات المالية والنقدية ومعاملات إدارة الدين؟ (1
 

وتحليل استدامة  المناسب )توقعات خدمة الدين هل هناك تبادل للمعلومات المتعلقة بالدين تبادلاً منتظمًا وفي الوقت (2
 الدين( بين صناع السياسات المالية ومكتب إدارة الدين؟

 
 –اسة النقدية هل هناك تبادلاً منتظمًا للمعلومات بين مكتب إدارة الدين والبنك البنك المركزي بشأن عمليات السي (3

 التدفقات النقدية ومعاملات الديون الحالية والمستقبلية؟

 والتنظيمية المؤسسية الترتيبات على بالرقابة الخاصة الرقابة معايير 3.4

يجب أن تحدد الترتيبات المؤسسية والتنظيمية، بشكل عام، أدوار ومسئوليات واضحة لضمان التنفيذ الفعال لأنشطة إدارة الدين، 
ات الرقابية. حيث إن انعدام التنسيق في وتوفير آليات تنسيق محددة جيدًا، وإنشاء نظام شفاف ومسئول من الضوابط والتوازن

الدول التي لديها العديد من وحدات إدارة الدين عامل خطر يمكن أن يسهم في تقديم معلومات غير كاملة وغير موثوقة عن 

                                                             
 فقط( 9إلى  7بي دي إف )الخاص بالأسئلة من  2015تقييم أداء إدارة الدين  18
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مة يؤدي إلى الإفراط في الاقتراض، مسبباً ارتفاع تكلفة الاقتراض، أو تعرض الحكومة لأز السياسات وقدالديون إلى صانعي 
 سيولة.

 
 فيما يتعلق بالترتيبات التنظيمية، تتضمن أداة تقييم أداء إدارة الدين مؤشرين من مؤشرات أداء إدارة الدين ينبغي تقييمهما.

 
 (، الذي يحتوي على بعدين يتعين تقييمهما:2-الهيكل الإداري )مؤشر أداء إدارة الدين  (1

 
والمعاملات المتعلقة بالديون وما إذا كان يشمل تقسيمًا  فعالية الهيكل الإداري للقروض الحكومية المركزية .أ

 ،واضحًا بين المستويين السياسي والتنفيذي
 

 فعالية الهيكل الإداري لإعداد ضمانات القروض الحكومية المركزية وإصدارها. .ب
 

ى بعدين يتعين (، الذي يحتوي عل13-تقسيم المهام، وقدرة الموظفين، واستمرارية النشاط )مؤشر أداء إدارة الدين (2

 تقييمهما:
 

 جود وظيفة رصد المخاطر والالتزام.ة، فضلاً عن وقسيم المهام لبعض الوظائف الرئيست .أ
 

قدرة الموظفين وإدارة الموارد البشرية لضمان تعيين عدد كافي من موظفي إدارة الدين، وتدريبهم جيدًا،  .ب
 وإعداد توصيفات للوظائف الفردية، من بين أمور اخرى.

 تقييم أداء إدارة الدين مؤشرين من مؤشرات أداء إدارة الدين ينبغي تقييمهما. أداةمن ناحية الترتيبات المؤسسية، تتضمن 

 (، الذي يحتوي على بعدين يتعين تقييمهما:6-التنسيق مع السياسة المالية )مؤشر أداء إدارة الدين (1
 

دقيقة وفي الوقت المناسب عن خدمة الديون دعم صانعي السياسات المالية من خلال توفير توقعات  .أ
الحكومية المركزية في إطار سيناريوهات مختلفة، لضمان تقديم توقعات معقولة وموثوقة وفي الوقت 

 اء عملية إعداد الموازنة السنوية.المناسب عن خدمة الديون أثن
 

تكرار ما يخضع معها، لضمان ة الكلية، وتحليل القدرة على تحمل الديون، ومدى توافر المتغيرات الرئيس .ب
 أن يتم مشاركة ذلك مع مكتب إدارة الدين )أو وحدات إدارة الدين في هيكل مجزأ(.

 
 

 (، الذي يحتوي على ثلاث أبعاد يتعين تقييمهما:7-التنسيق مع السياسة النقدية )مؤشر أداء إدارة الدين (2
 

 الدين.سة النقدية ومعاملات إدارة وضوح الفصل بين عمليات السيا .أ
 

التنسيق مع البنك المركزي من خلال المشاركة المنتظمة للمعلومات حول التدفقات النقدية للحكومة  .ب
 ملات الديون الحالية والمستقبلية.المركزية ومعا

 
 مدى الحد من الوصول المباشر للموارد المالية من البنك المركزي )التمويل النقدي للعجز الحكومي(. .ج

 
من بين أمور -الملائمين عشر من مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الخاص بالإدارة والرصد ينص المبدأ الثالث 

على أن إنشاء مكتب فعال لإدارة الدين يمكن أن يعالج العديد من مشاكل إدارة الدين المتعلقة بالممارسات غير المنضبطة  -أخرى

ويتعين أن يشارك مكتب  وغيرهم من مقترضي القطاع العام. ضين السياديينفيما يخص تكبد التزامات الديون من خلال المقتر

 اعنه. كمإدارة الديون في كل من جوانب ما قبل الصرف وبعده لأي قرض تصبح الدولة أو إحدى الأجهزة الحكومية مسئولة 

متوسط المدى )بما في ذلك، إجراءات  ية فعالة للدينإستراتيجيتعين أن يكون لدى مكتب إدارة الديون عمليات سليمة قائمة لوضع 

ية بصفة دورية، ورصد المخاطر الناشئة، ورصد تكلفة الفائدة، ومراعاة الالتزامات الأخرى التي من شأنها ستراتيجمراجعة الإ

 ية(."ستراتيجالتأثير على وضع الميزانية الحكومية، ورصد الأداء وإعداد تقارير واضحة وشفافة عن نتائج الإ

 والتنظيمية المؤسسية الترتيبات رقابة عند الأدلة درمصا  3.5

قد تستخدم الأجهزة العليا للرقابة الوثائق التالية عند فهم الترتيبات المؤسسية والتنظيمية الخاصة بإدارة الدين العام. قد تتوفر 
 الوثائق التالية من مكتب إدارة الدين، ووزارة المالية، والبنك المركزي، عند الاقتضاء.
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الهيكل التنظيمي، ودليل العمليات، والتشريع الثانوي الذي يحدد الكيانات المشتركة في إدارة الدين وإعداد وإصدار   (1
 وأدوارها ومسئولياتها الخاصة بها.ضمانات القروض 

 
 هذا الاتفاق(. اتفاقية الوكالة بين الكيان الرئيسي لإدارة الدين والبنك المركزي )في حالة وجود مثل (2

 
 سياسة الحكومة أو إطار الضمان الموثق والمعتمد. (3

 والتنظيمية المؤسسية الترتيبات بشأن الرقابة لنتائج توضيحات  3.6

حددت النتائج المتعلقة بالترتيبات المؤسسية التي أثارها الجهاز الأعلى للرقابة الذي أجرى المهمات الرقابية أثناء برنامج رقابة 
( قلة الموظفين المؤهلين 2( عدم الفصل بين المهام، )1ة )هذا الموضوع ثلاثة أسباب رئيس لىأطر الاقتراض والإقراض ع

 ( غياب السياسات وأدلة الإجراءات.3تأهيلاً مناسباً، و )

 
 عدم الفصل بين المهام (1

 
وسط والخلفي. لاحظت الأجهزة العليا للرقابة عدم الفصل بين المهام في الترتيبات الموصى بها في المكتب الأمامي والأ

وأدى ذلك إلى غياب الشفافية في إعداد التقارير ورقابة الجودة وترتيبات الكفاءة في عمليات مكتب إدارة الدين. أدى 
الطابع غير الرسمي للترتيبات إلى انعدام المساءلة في عمل مكتب إدارة الدين. ولاسيما عندما تم وضع مكتب إدارة 

ةً ما يقوم الموظفون بمهام مكتب إدارة الدين بالإضافة إلى مسؤولياتهم العادية. وقد أدى الدين داخل وزارة المالية، فعاد
ذلك إلى عدم تمكن الأجهزة العليا للرقابة من التحقق من صحة المعلومات المبلغ عنها والسلطة المكلفة بالمعاملات 

ً  لمتعلقة بمسألة الديون وخدماتها.المنفذة وا  ما تكون وظيفة اللامركزية في المكتب الأمامي وعلى الصعيد الآخر، غالبا
والأوسط والخلفي منوطة لعدد من الكيانات مما يؤدي إلى عدم التنسيق بين وظائف مكتب إدارة الدين. عندما يتم تعيين 
الموظفين في مناصب مختلفة، فإن توصيف وظيفتهم لا يتناول وظائف مكتب إدارة الدين ويصف بشكل مبهم دورهم 

 لمرتبط بالوظيفة التي يجب أن يقوم بها الموظف في مكتب إدارة الدين.غير ا
 

 قلة الموظفين المؤهلين (2
 

استجابة لبعض النتائج التي أثارتها الأجهزة العليا للرقابة، رأى موظفو المحاسبة ورئيس/رؤساء القسم/الأقسام قلة 

بتحليل ة للنتائج التي تم الوصول إليها. ولاسيما فيما يتعلق في مكتب إدارة الدين كأسباب رئيسالموظفين المؤهلين 
الديون )المكتب الأوسط(، وتسجيل الديون وحسابها )المكتب الخلفي( وإعداد التقارير )المكتب الخلفي(، حيث 

تكنولوجيا  ،تم العثور على مشاكل في قدرات الموظفين. وتم العثور على نقص في المهارات في قسم آخر مثل
علومات وخاصة المهارات اللازمة لصيانة وإدارة البرنامج المستخدم لحساب الدين العام والإبلاغ عنه الم

 )نظام التحليل المالي وإدارة الدين(، حيث يجب معرفة الأوراكل.

 
 غياب السياسات وأدلة الإجراءات (3

 
يما يتعلق بالاقتراض والإقراض تم ملاحظة غياب السياسات وأدلة الإجراءات مما أدى إلى ممارسات غير متسقة ف

وأثناء مفاوضات الاقتراض، تبين أنه لا توجد سياسات لتقييم  ت أقل من الشروط المثلى للحكومة.مسفرةً عن تبعا
المخاطر، وأن القرار المتعلق بشروط الاقتراض المثلى استند في المقام الأول إلى التجارب السابقة والقرار المخول 

ذلك إلى عدم توثيق الإجراءات التشغيلية وتوحيدها والتي تم تضخيمها بشكل أكبر عن طريق لسلطة واحد. ويرجع 
 توصيف الوظائف غير الواضحة والمخطط التنظيمي غير الواضح مما أدى إلى عدم تحقق هدف مكتب إدارة الدين.

 
ي أن هناك تحديدًا واضحًا للأدوار وعلى الصعيد الآخر، عند رقابة الأداء على أنشطة الاقتراض، أظهر الاستقصاء الأول

والمسئوليات في الهيكل التنظيمي الذي اعتمدته السلطة المختصة. إن وظائف التسجيل مسؤولة عن مجال يعتمد بشكل 
نظام التحليل المالي  ،هرمي على وزارة الاقتصاد والمالية. ويتم تسجيل الدين العام من خلال نظام )على سبيل المثال

(. ولهذا الغرض، هناك تنسيق النظام المسؤول عن صيانة النظام وتحديثه. وبالنسبة للموظفين الذين 6.1 وإدارة الدين

يؤدون المهام والتكليفات على النظام، فقد تم تدريبهم في حالات مختلفة )خاصة عندما يطرأ التغيير على نسخة أحدث( 
 الذين تم تدريبهم وتطويرهم في المكتب نفسه. وتم شغل مناصب المديرين والمنسقين من قبل موظفي "المهنة"
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 الدين إدارة يةإستراتيج وضع على الرقابة    4 الفصل

ا من السياسة إستراتيجيساعد هذا القسم الأجهزة العليا للرقابة على فهم أهمية وضع بلد ما  ا مهم  ية لإدارة الدين باعتبارها جزء 

 ومصادر الأدلة، وعينة أسئلة الرقابة ونتائجها. ومعاييرها،المالية العامة وربطها بأنواع الرقابة المحتملة، 

 الدين إدارة يةإستراتيج 4.1

جل تحقيق الصياغة المنشودة في محفظة ية إدارة الدين هي خطة تعتزم الحكومة تنفيذها على المدى المتوسط من أإستراتيجإن 

التكلفة. إذ تفعل أهداف إدارة الدين التي وضعتها -الديون الحكومية، والتي تجسد تفضيلات الحكومة فيما يتعلق بمقايضة المخاطر

بأقل تكلفة ممكنة ضمان أن يتم تلبية احتياجات الحكومة المالية والتزامات السداد الخاصة بها  سبيل المثال: على —هيئات الدولة 

 19تتوافق مع درجة مدروسة من المخاطر.
 

سنوات(، إلا أنه يجب أن تخضع لمراجعة دورية  5-3) 20ية غالب ا ما تكون محددة للمدى المتوسطستراتيجعلى الرغم من أن الإ

لمراجعة سنويا ، ويفضل لتقييم ما إذا كانت الافتراضات ما زالت سارية في ظل الظروف المتغيرة. ومن النموذجي إجراء هذه ا

ا من عملية الموازنة. وإذا نظر إلى الإ ية الحالية على أنها مناسبة، فيجب أن يتم توضيح الأساس المنطقي ستراتيجأن تكون جزء 

 لاستمرارها بشكل صريح.
 

لقائمة في بلد ما. وينبغي ية إدارة الدين متوسطة الأجل على المعلومات المتاحة وعلى الترتيبات المؤسسية اإستراتيجيعتمد نطاق 

أن يشمل النطاق، كحد أدنى، إجمالي ديون الحكومة المركزية المباشرة )الداخلية والخارجية(. ويعتمد التحديد الدقيق للنطاق على 

ية إدارة الدين متوسطة الأجل إستراتيجمدى سيطرة مدير الدين على تعرض محافظ معينة للمخاطر. ويمكن توسيع نطاق تغطية 

 21ية أوسع وأشمل.إستراتيجريجيا  كلما توفرت المعلومات وكلما سمحت الترتيبات المؤسسية بتنفيذ تد
 

ية من بلد إلى آخر حسب مرحلة التطوير أو إصلاح إدارة الدين، ومصادر التمويل والمعاملات ستراتيجيختلف محتوى الإ

 ية ما يلي:ستراتيجالإ المستخدمة لإدارة ديون الحكومة المركزية. ويفضل أن تتضمن وثيقة
 

 )وصف مخاطر السوق التي تتم إدارتها )العملة، ومعدل الفائدة، وإعادة تمويل القروض أو مخاطر تجديد القروض 
 والسياق التاريخي لمحفظة الديون.

 

 ائدة التوقعات المالية وتوقعات الديون، والافتراضات حول الف تقبلية لإدارة الدين، بما في ذلك،وصف البيئة المس
 ير السوق وتنفيذ السياسة النقدية.القيود المتعلقة بتطو على اختيار المحفظة، بما في ذلك، وأسعار الصرف، والقيود

 

 فتراضات المستخدمة ية الموصى بها لإدارة الدين، مع توضيح الاستراتيجوصف التحليل الذي تم إجراؤه لدعم الإ
 وقيود التحليل.

 سها المنطقي.ية الموصى بها وأساستراتيجالإ 
 

ية عادة على معايير أو مقاييس ستراتيجلتوجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض وغيرها من عمليات إدارة الدين، تشتمل الإ

 ية. وعندما يتم تحديد هذه المقاييس، ينبغي أن تتم جميع عمليات الاقتراض ضمن هذه الحدود، مثل:إستراتيج

 الدين الداخلي.عملة الأجنبية إلى نسبة الدين بال 

 ن العملة للدين بالعملة الأجنبية.تكوي 

 توسط الحد الأدنى لاستحقاق الدين.م 
   موازنة السنتين.الحد الأقصى لحصة الدين الذي يمكن أن يكون مستحق الدفع خلال موازنة السنة الواحدة أو 

  طويل الأجل.احدة( إلى نسبة الدين الحد الاقصى لنسبة الدين قصير الأجل )يصل إلى سنة و 

  إلى نسبة الدين ذي المعدل الثابت.الحد الأقصى لنسبة الدين ذي المعدل المتغير 

 الحد الأدنى لتحديد سعر الفائدة. 
 

                                                             
 مذكرة توجيهية لسلطات الدولة،  —الدين متوسطة الأجل (: وضع إستراتيجية إدارة 2009البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) 19

 .3ص 
تركيز مما يوجه ال إذا كان المدى الزمني قصيرًا جدًا، على سبيل المثال: دورة الموازنة، فهناك خطر أن تسيطر المنفعة قصيرة المدى، 20

 نحو التكاليف قصيرة المدى وبعيدًا عن المخاطر التي قد تتحقق فيما بعد.
 .9ية لسلطات الدولة، ص مذكرة توجيه -(: وضع إستراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل 2009البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) 21
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أما الدول التي لديها فرصة محدودة للوصول إلى صكوك الدين المعتمدة على السوق وتعتمد في الأساس على التمويل الميسر 
وفي مثل هذه الحالات  كن أن تكون ذات صلة بنفس الأهميةعايير المعتمدة على المخاطر لا يمالرسمي الخارجي فإن تلك الم

تكون العملة وتكون سعر الفائدة ومقدار  الدين سيكون على الأرجح محفظةى المخاطر عل ءترابط الاحتوافإن المعايير الأكثر 
ية كمبادئ توجيهية ستراتيجكافياً كخطوة مؤقتة للتعبير عن الإوسيكون إعادة تمويله في غضون مدة محددة  الدين الذي ينبغي

وتوضيح الاتجاه الذي يتوقع أن تتطور فيها مؤشرات أساسية معينة )على سبيل المثال، التصريح بـ " سيتم تخفيض مقدار 
 .شهرًا"( 12الدين المستحق بالعملة المحلية في غضون 

 
يات ستراتيجذ التقييم الكمي لتكلفة ومخاطر الإوصل إلى الأدوات ذات الصلة لتنفي وضع مكتب إدارة الدين، في بعض البلدان أو

البديلة. وعادة ما تقارن هذه الأدوات تكلفة الدين بالمخاطر )كما هو محدد عن طريق التغيير في التكلفة( في أفق زمني معين في 

الخيارات المالية المتعددة، وتتبع تطور مؤشرات  تأثير إطار تصورات مختلفة. وتسمح هذه الأدوات لمكتب إدارة الدين بتنشيط

  .ية مختبرةإستراتيجالتكلفة والمخاطر الرئيسية لكل 
 

الاضطلاع على خصائص الدين  يات البديلة فينبغي على مكتب إدارة الدين،ستراتيجونظرا لعد وجود أي أدوات كمية لتحليل الإ

يف المحتملة لإنجاز تكوين لمصادر الأساسية للتقلب للموازنة والنظر في التكالأو تكونه والتي من شأنها أن تخفف من وطأة ا

ا لخطر الهبوط، الدين  فعلى سبيل المثال، إذا تعرض البلد إلى صدمات خارجية وكان سعر الصرف الفعلي يتسم بالتقلب أو معرض 

ومن شأن هذا أن يسمح لمكتب إدارة  مويل الخارجيعن طريق الحد من التفقد يرغب مكتب إدارة الدين تفادي حالة التفاقم وذلك 

الدين بتحديد الاتجاه المفضل لمؤشرات المخاطر المحددة،، مثل زيادة حصة الديون بالعملة المحلية، أو تمديد موعد استحقاق 

 الدين.
 

ية الكلية )الواعية والنقدية يات إدارة الدين بمعزل عن غيرها حيث تحدد التوقعات على المتغيرات الرئيسإستراتيجلا يمكن وضع 

ا ضروري ا لوضع  ية إدارة الدين. وفي ضوء ما تقدم، إستراتيجوالخارجية والمالية( البيئة التي يعمل فيها مديري الدين وهو أمر 

 ية.ستراتيجفمن المعلوم أن مكتب إدارة الدين ينسق تنسيق ا وثيق ا مع وحدة الاقتصاد الكلي عند إعداد الإ
 

ية إدارة الدين متاحة للجمهور بمجرد اعتمادها. فالشفافية تعد أمرًا ضرورياً لمساعدة إستراتيج الممارسة السليمةوستجعل 
الأسواق على الفهم الواضح لأهداف أنشطة إدارة الدين وهو ما سيجعل الاقتراض أكثر فاعلية من حيث التكلفة عن طريق 

ية سيساعد مدير الدين على تقوية العلاقة مع الدائنين ستراتيجن نشر الإتخفيض علاوة المخاطرة. وبالإضافة إلى ذلك، فإ
ين )مثل وكالات تقدير الجدارة الائتمانية( وتيسير حوار مفتوح حول م من الأطراف ذات العلاقة الرئيسوالمستثمرين وغيره

ية المختارة وتقليل ستراتيجتأمين الدعم للإية وتنفيذها. وقد يساعد ذلك على ستراتيجالعوامل الرئيسية التي تؤثر في اختيار الإ
 الشك لدى المستثمرين.

 
ية إدارة الدين اتخاذ خيارات حكيمة حول كيفية تلبية متطلبات التمويل الحكومي بينما تأخذ إستراتيجويمكن للسلطات عند تبني 

د على تقليل مخاطر التشغيل. وإذا اختارت يساع فعّالة في الاعتبار المخاطر المحتملة. ويضمن هذا النهج المنتظم إدارة الدين
ية ثم تبين أنها خطيرة جداً أو ذات تكلفة عالية، فسوف يترك ذلك أثرًا على نتائج الموازنة أكثر من أي معاملة إستراتيجالحكومة 

 إدارة دين ذات تسعير سيء أو توقيتها غير مناسب
 

ية الجهود لتطوير سوق الديون ستراتيجة الدين، يمكن أن تدعم الإوإضافة إلى ذلك، وشريطة أن يتماشى ذلك مع أهداف إدار 
 ية شفافة ويمكن التنبؤ بها عند الاقتراض الداخلي.إستراتيجالمحلية بتسهيل وجود 

 العام الدين إدارة عند الدين إدارة يةإستراتيج رقابة 4.2

دارة الدين. وتعد نهج الالتزام والأداء هي أكثر أنواع ية إإستراتيجوينغي على الأجهزة العليا للرقابة أن تدرك أهمية تقييم 
وإذا كان لدى الهيئة التشريعية لإحدى البلدان بعض المعايير الخاصة بوضع  ية إدارة الدين.إستراتيجالرقابة شيوعًا لفحص 

 .ية للاستدانة فيمكنها إجراء عملية الرقابة على الالتزام والأداء معاًإستراتيجخطة 
 

ية المالية ستراتيجية إدارة الدين لدين الدولة وغيره من الأهداف الإإستراتيججهزة العليا للرقابة مدى الدعم الذي قدمه قد تقيم الأ
 ية إدارة الدين:إستراتيجالكيفية التي تحدد بها الجوانب التالية  أو النقدية. وبالتالي تستطيع الأجهزة العليا للرقابة فحص

 

 التعرض لمخاطر العملات الأجنبية. مستويات 

 الهدف من هيكلة استحقاق الديون. 

 حساسية موازنة الحكومة تجاه التغيرات في أسعار الفائدة. 

 دين العام المفهرسة وفقاً للتضخم.حصة ال 

 خطة لدعم تطوير سوق الدين المحلي. 
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الخطوات المنطقية، مثل  ية إدارة الدين، يمكن للأجهزة العليا للرقابة تقييم مدى اتباع إدارة الدين سلسلة منإستراتيجعند تقييم 
 يات الدين وتنفيذها:إستراتيجالخطوات الموضحة أدناه، عند صياغة 

 
 ية.ستراتيجتحديد أهداف إدارة الدين العام ونطاق الإ 

 ا.ومخاطر الديون الحالية وتحليله تحديد تكلفة 

 ،بما في ذلك تكلفتها وخصائص مخاطرها. تحديد مصادر التمويل المحتملة وتحليلها 

 نقدية والخارجية )حركة سعر الصرف المالية وال -ة للسياسة خاطر الأساسية في الجوانب الرئيستحديد التوقعات والم
 ة(.عات منحنيات العائدات ذات الصلوالرصيد المتوقع لزيادة المدفوعات( والسوق )توق

 ة طويلة الأجلمراجعة العوامل الهيكلية الرئيس. 

  أساس المفاضلة بين مخاطر التكلفة.يات بديلة وترتيبها على إستراتيجتقييم 

  وظروف السوق ة المالية والنقدية،يات إدارة الدين المرشحة لسلطات السياسإستراتيجاستعراض الآثار المترتبة على. 

 يةستراتيجتقديم وضمان الموافقة على الإ.  
 

ية ستراتيجالتي تدعم الإ ية الدين لتقييم ما إذا كانت الافتراضاتإستراتيج يتعين على الأجهزة العليا للرقابة تحديد تواتر مراجعة
ملية الموازنة، علا تزال قائمة في ضوء الظروف المتغيرة. ويلزم بإجراء مثل هذه المراجعة سنوياً، ويفضل أن تكون كجزء من 

 ية الحالية مناسبة، فينبغي أن يذُكر بوضوح السبب الجوهري لاستمرارها.ستراتيججد أن الإوإذا وُ 

 إدارة الدين  يةستراتيجالامتثال لإرقابة  4.2.1

ينبغي على  ي المديونية.بها تلك الترتيبات فيتعين أن تحدد عملية رقابة الامتثال جميع الترتيبات القانونية والكيفية التي تؤثر 
 وأن تكون ،لق بالاستدانةية إدارة الدين تتوافق مع تشريعات البلاد فيما يتعإستراتيجالأجهزة العليا للرقابة التحقق ما إذا كانت 

 ن مع المعايير الدولية.ية إدارة الديإستراتيجوأن وتتماشى  ،ق متوافقة مع أهداف إدارة الدين طويلة الأجلية إدارة السوإستراتيج
 

يات للرد على ستراتيجية إدارة الدين تحديد الإإستراتيجتشمل إجراءات عملية رقابة التخطيط المتعلقة بعملية لرقابة الامتثال و
 22العام.إذ المخاطر المحددة والناجمة عن عدم الامتثال لقوانين ولوائح الدين 

 
 ويمكن أن تكون الأهداف المعروفة لعملية رقابة الامتثال كالتالي:

 

  العام بشأن الدين  الديون تتوافق مع متطلبات الإطار القانوني للجهة السيادية ية إدارةإستراتيجالتحقق مما إذا كانت
 .يةإستراتيج

 

  قة مع أهداف الإدارة طويلة الأجل.ية إدارة الدين متوافإستراتيجتحديد ما إذا كانت 
 

  فضل الممارسات الدولية.والتحقق مما إذا كان تصميم إدارة الدين العام وفقاً لأ 

 ية إدارة الدين إستراتيجرقابة أداء  4.2.2

جهزة العليا للرقابة على الأ البسيطة ويتعينية إدارة دين بلد ما ليس بالمهمة إستراتيجإجراء عملية رقابة الأداء لتقييم نتائج 
لجهاز الأعلى وكفاءة وفعالية إدارة الدين تضم بين طياتها السياسات العام الأخرى وأنها ضمن تكليف ا ان اقتصادالتحقق 
 للرقابة.

 
من تعرض  تهدف الممارسات السليمة في إدارة الدين إلى المساعدة على إدارة مخاطر الموازنة العمومية للحكومة والحد

رفيين المركزيين مديرو الديون الحكومية، ومستشارو السياسة المالية، والمصالاقتصاد للصدمات الاقتصادية والمالية. يحتاج 
 إلى الفهم المشترك لأهداف سياسة إدارة الدين، وأدوات سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية.

 
و مخطط لها، وكيف إدارة الدين كما ه يةإستراتيجنفذت يمكن للأجهزة العليا للرقابة تحديد ما إذا كان مكتب إدارة الدين قد 

دين من حيث ية إدارة الدين، وكيفية أداء مكتب إدارة الإستراتيججرى الرد على التغييرات في الافتراضات والمخاطر في 
 ية إدارة الدين، وتنفيذها، وكتابة التقرير عن النتائج إستراتيجتطوير 

 
 

 

                                                             
22  http://issai.org/media/13196/issai_4100_e_.pdf 
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 ية إدارة الدين:إستراتيجلاعتبار الأهداف التالية لمراجعة أداء يمكن للأجهزة العليا للرقابة أن تأخذ بعين ا
 

  بنجاح. ية إدارة الدينإستراتيجالتأكد مما إذا كان مكتب إدارة الدين قد أنجز مسؤولياته ومسائلاته المتعلقة بتطوير 
 

  التغييرات في المسؤوليات  ية إدارة الدين بكفاءة في ضوءإستراتيجتحديد كيفية إجراء مكتب إدارة الدين تغييرات على
 ية إدارة الدين.إستراتيجوالمخاطر التي جرى الاضطلاع عليها في 

 

  ية إدارة الدين قد نفُذت كما هو مخطط لها.إستراتيجتحديد ما إذا كانت 

 الدين إدارة يةإستراتيج التمثيلية الرقابة عملية أسئلة 4.3

 ية إدارة الدين:إستراتيجالمتعلقة بفيما يلي الأسئلة المحتملة لعملية الرقابة 
 

ية إستراتيجالتحقق مما إذا كانت إدارة الدين العام كانت قد أدّت مسؤولياتها ونفذّت المسائلات المتعلقة بتطوير  :الرقابة هدف
 إدارة الدين بكفاءة 

 
 إن حدث ذلك: ؟ية إدارة الدين على المدى المتوسطإستراتيجهل أعّد مكتب إدارة الدين  (1

 
 منهم؟ية، وما هو دور كل ستراتيجشخاص المسؤولين عن تقديم الإمن الأ .أ

 
ية؟ هل يتبع ذلك ممارسات جيدة )مثل إرشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستراتيجكيف يجري تقديم الإ .ب

 ية إدارة الدين متوسطة المدى؟إستراتيجبشأن وضع 
 

 الأهداف المرجوة؟ هل تستخدم مؤشرات المخاطر المناسبة؟هل تنص صراحة على ية؟ ستراتيجمحتوى الإ ما .ج
 

 ية لوائح خاصة بالدين أو تكليفات قانونية؟ستراتيجهل تتبع الإ .د
 

 ية؟ستراتيجما التحليل الذي يلتزم به عند وضع الإ .ه
 

 توقعاتكيف يجري الالتزام بالتحليل؟ من المسؤول عن تحديد المعايير الاقتصادية والميزانية، ومن المسؤول عن  .و
 الدين؟

 
الانتهاء من  يات البديلة من منظور التكلفة والمخاطر قبلستراتيجهل ينظر مكتب إدارة الدين إلى مجموعة الإ .ز

 ية الخاصة؟ستراتيجالإ
 

ة وقع المصادر مصادر التقلب الرئيسهل ينظر مكتب إدارة الدين في خصائص الدين أو تكونه والتي ستخفف من  .ح
 ي التكاليف المحتملة لتحقيق تكون الديون؟في الميزانية، والنظر ف

 
 هل المخاطر المدمجة في الخصومات الطارئة تؤخذ في الاعتبار وكيف يجري تقييم تلك المخاطر؟ .ط

 
السياسة النقدية للبنك  ية مع تنفيذستراتيجية؟ هل تتفق تلك الإستراتيجهل جرت مشاورة البنك المركزي عند صياغة الإ (2

ية متاحة للجمهور؟ إذا كان الأمر ستراتيجهل الإية الدين؟ إستراتيجهل توافق سلطة وضع السياسات العليا  المركزي؟
 كذلك، متى جرى نشره وبأي صيغة؟

 
 ية إدارة الدين كانت قد نفُذت كما هو مخطط لها.إستراتيجتحديد ما إذا كانت  هدف الرقابة:

 
 ية إدارة الدين؟إستراتيجمحددة في يات الستراتيجهل يتبع مكتب إدارة الدين الإ (1

 
 يات مع الظروف الراهنة؟ستراتيجهل تتناسب الإ (2

 
 المتوقعة؟هل تحققت النتائج  (3

 
 ما أسس التغييرات وهل يجرى توثيقها؟ية إدارة الدين؟ إستراتيجهل هناك تغييرات في  (4
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 ية وتحديثها؟ستراتيجكم مرة يجري فيها مراجعة الإ (5
 

 ية ومن ثم قدُم إلى الهيئة التشريعية والسلطات المعنية؟ستراتيجالإهل أعُد تقرير عن نتائج  (6

  الدين إدارة يةستراتيجلإ الرقابية المعايير  4.4

ية الدين متوسطة إستراتيج، ينبغي أن يكون لدى مكتب إدارة الدين إجراءات سليمة قائمة لوضع 13ووفقا  لمبدأ الأونكتاد رقم 

ية بصفة دورية، لرصد المخاطر الناشئة، ولرصد تكاليف الفائدة، ولمراعاة ستراتيجءات مراجعة الإالمدى وفعاّلة بما في ذلك إجرا

الالتزامات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على وضع الموازنة الحكومية، ولرصد الأداء، وتقديم تقرير واضح وشفاف عن نتائج 

 ية الجهة السيادية؟إستراتيجالمتعاقد عليها مع أهداف إدارة الدين وية؟ علاوة على ذلك، ينبغي أن تتوافق جميع الديون ستراتيجالإ
 

ية متطلبات ستراتيجية إدارة الدين وتقيم ما إذا تحقق وثيقة الإإستراتيجأهمية  3وتبرز أداة تقييم أداء إدارة الدين ومؤشر أداء الدين 

 الوثائق متاحة للجمهور؟ الجودة المحددة وما إذا كانت الحكومة اتخاذ قرار قوية وما إذا كانت

  العام الدين لإدارة الدين إدارة يةإستراتيج رقابة عند الأدلة مصادر  4.5

ية رسمية لإدارة إستراتيجيتعين على الأجهزة العليا للرقابة الحصول على أدلة كافية لتحديد ما إذا كان لدى مكاتب إدارة الدين 

  نفيذها وإعداد التقارير عنها.ية لصياغتها وتإستراتيجدين موجودة وإجراءات 
 

 فيما يلي بعض الوثائق الداعمة التي ستكون مفيدة في عملية الرقابة ويمكن الحصول عليها من مكتب إدارة الدين:
 

   ية لإدارة الدين.إستراتيجأحدث 

  الصلة.ية والموافقة عليها والوثائق ذات ستراتيجالإجراءات المحددة لصياغة الإ 

  الدين.ية إدارة إستراتيجتوفر الإحصاءات والأسس الخاصة بالوثائق التي 

  الدين.ية إدارة إستراتيجالمستندات التي تدعم أي تغيير على 

  الدين.ية إدارة إستراتيجرصد تقارير تنفيذ 

 ية إدارة الدين.إستراتيجتقارير بخصوص النتيجة/النتائج /وتقرير 

 الدين إدارة يةإستراتيج ابةرق عملية بنتائج الخاصة الإيضاحية الرسوم  4.6

ية الدين العام في بعض البلدان من ستراتيجفي إطار البرنامج، تمكنت الأجهزة العليا للرقابة المالية التي أجرت مراجعات لإ
 تقييم ما إذا كانت النماذج والتقديرات التي استخدمها المدير دقيقة في إحداث التغييرات التي اقترحتها وكالات الديون.

 
 ية إدارة الدين.إستراتيجيحتوي هذا القسم على بعض النتائج المتعلقة ب

 
 ية إدارة الدين.إستراتيجعدم وضوح  (1

 
يات للاقتراض، فإن تلك إستراتيجووجدت الأجهزة العليا للرقابة المالية أنه في بعض الحالات التي جرى فيها وضع 

ية أسفر عنه حالات ستراتيجإن الافتقار إلى الإلإطلاق. على ايات لم تكن واضحة أي أن المعايير لم تطبق ستراتيجالإ
 الاقتراض غير الميسرة، ونقص النقد قيد الصرف الناتج عن التكاليف العالية للاقتراض.

 
 ية إدارة الدين في التشريع.ستراتيجعدم توافر شروط لإ (2

 
يات ونشرها ستراتيجئلات لوضع تلك الإية إدارة الدين في التشريع لتحديد مسؤوليات ومساإستراتيجإن شرط وضع ‘

 ومراجعتها الدورية وتحديثها وكتابة تقرير عن النتائج يمكن تسليط الضوء عليه في حالات محددة
 

ية إدارة الدين، ولم يحدد غياب هذا المطلب المسؤولية والمساءلة لوضعها ستراتيجفي حالات أخرى لم تظهر متطلبات لإ
 وتحديثه وكتابة تقرير عن النتائج ذات الصلة.ونشرها ومراجعتها دورياً 

 
ية الاقتراض عن انخفاض تكاليف الاقتراض وتقليص إستراتيجمن ناحية أخرى، ظهرت أيضا نتائج إيجابية حيث اسفرت 

 جدول سداد الدين المستحق ليحقق التزامات الدين قبل مواعيد الاستحقاق.
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 الاقتراض أنشطة رقابة عملية   5 الفصل 

ساعد القسم الأجهزة العليا للرقابة على تحديد العناصر، وإدراك أهمية عمليات الاقتراض في إدارة الدين العام وربط الموضوع ي

 بأنواع الرقابة المحتملة، ومعاييرها، ومصادر الأدلة، وأسئلة ونتائج مراجعة العينة

 الاقتراض. لعملية العامة الدورة  5.1

بسد حالات التباين بين عائدات الموازنة ونفقاتها ويمكن أن تكون هذه التباينات نتيجة لعوامل داخلية يسمح الاقتراض للحكومات 
ية والمدروسة على نحو جيد والمتسمة بالشفافية أمرًا ضرورياً للتمويل العام ستراتيجخطة الاقتراض الإ خارجية وتعد أو

 المستدام.
 

تقدير  منها مثلتتألف دورة الاقتراض العام من العديد من أنشطة محددة متعددة التي يمكن للأجهزة العليا للرقابة المالية التحقق 
ية إدارة الدين الخاصة بالبلد، وتحديد أفضل أدوات إستراتيجمتطلبات الاقتراض، وإعداد خطة اقتراض سنوية متوافقة مع 

 رة والسندات المرجعية الاقتراض، مثل القروض الميس
 

ة عام إلى معرفة أربعة عوامل رئيسويحتاج مديرو الدين ال ء من دورة تخطيط أنشطة الاقتراض.هو جز مبلغ الاقتراضتحديد 
للحصول على تقدير موثوق لاحتياجات الاقتراض في المدة المقبلة، على سبيل المثال سنة واحدة: الديون المستحقة خلال سنة 

تقدير لحالات الطوارئ، مثل التخلف عن سداد القروض  تقدير لعجز ميزانية العام المقبل،ر موازنة العام القادم تقدي واحدة،
وتقدير لصافي الأصول المالية، بما في ذلك تراكم الأرصدة النقدية، التي سيتم الحصول  ،المقبل في العامالمضمونة التي ستطلق 

 .6شكل العليها في غضون عام، كما هو مبين في 
 

 العامة لتحديد حاجة الدين العام الصيغة 6الشكل 

 
مبلغ الدين المستحق في  فيما هو متعلق بالعوامل الأربعة المذكورة أعلاه، فإن مديري الديون سيكونون على علم فقط بتأكيد

وهي عجز الموازنة، -اد أما العوامل الثلاثة الأخرى غضون عام في حالة اكتمال وحفظ سجلات الدين الخاص بهم حتى الميع
تستخدم العديد من البلدان في جميع أنحاء  فتقدمها عادة وكالات أخرى. -اليةوالحالات الطارئة، وامتلاك صافي الأصول الم

على سبيل المثال، تنص الطريقة يد حجم الاقتراض للسنة القادمة. ت معدلة مختلفة من هذا النهج العام لتحدالعالم إصدارا
( لحساب احتياجات الاقتراض الإجمالية على أنها تمثل مجموع عجز OECDالقياسية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

 خلال عام )إجمالي عمليات الاسترداد(. الميزانية )صافي متطلبات الاقتراض( والديون المستحقة

 الكيفية التي تحدد بها الخزانة الوطنية البرازيلية متطلبات صافي اقتراضها 7الشكل يظهر في 

الخصوم 
 المحتملة 

صافي 
الاستحواذ على 
 الأصول المالية 

الاصل   عجز الموازنة  
 المستحق 

الحاجة 
 للاقتراض
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 تحديد مجموع شروط الاقتراض، الخزانة الوطنية في البرازيل  .7الشكل 

 
لموازنة ومبلغ إعادة تمويل السنوات العادية، يجري تحديد حاجة الحكومة للاقتراض إلى حد كبير عن طريق حجم عجز افي 

 عوامل أخرى لها تأثير أقل على احتياجات الاقتراض. الدين،
 

 دخلها في مدة زمنية محددةتكررة، عجز الميزانية هو المبلغ الذي يتجاوز به الإنفاق الحكومي، كل من النفقات والاستمارات الم
الدولة.  موازنة يتعين على المكتب المسؤول عن تقديم هذه البيانات إلى مكتب إدارة الدين هو الوكالة المسؤولة عن إعداد

 وإدارتها 
 

يحدث أو لا يحدث )أنظر المعيار الدولي للأجهزة  مستقبلي قدأما الخصوم الطارئة هي خصومات محتملة تعتمد على حدث 
 23بشأن الطوارئ( 5430عليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ال

 
التي يتعين على مسؤولي إدارة الدين الاعتماد على الوزارات الأخرى ومديري البرامج لتحديد احتمالية حدوث الطوارئ 

يحة وكبيرة، مثل وتمتلك معظم الحكومات العديد من البرامج التي تنتج خصومات طارئة صرستتحقق في الفترة الحالية. 
ضمانات قروض التي تصدرها الحكومة. يمكن أن تؤدي حالات طوارئ معينة إلى تعقيد عمل مكتب إدارة الدين بدرجة 

كبيرة. على سبيل المثال، يمكن أن يمارس التسبب في حالات الطوارئ المرتبطة بالالتزامات القانونية )مثل الخصوم الطارئة 
تتحمل الحكومات أيضًا عبء افة إلى الخصوم الطارئة الصريحة، بالإضا الاقتراض العام. تأثيرًا كبيرً  الصريحة( إلى

وبدلاً من ذلك، فإن إطلاق هذه "الضمانات الضمنية بأي التزامات قانونية.  المسؤوليات الضمنية. لا ترتبط الخصوم الطارئة
أحداث الضمانات الضمنية، تقصير الحكومات  الضمنية" يعتمد على أسس سياسية أو أخلاقية. وتشمل أمثلة التسبب في

ياً، والكوارث إستراتيج( أو الشركات الخاصة أو البنوك المهمة SOEsالإقليمية أو المحلية، أو الشركات المملوكة للدولة )

 الطبيعية.
 

ية واستعراض كيفية ية إدارة الدين ينبغي وضع خطة اقتراض سنوإستراتيجبمجرد تحديد المبلغ الإجمالي للاقتراض في سياق 
ية إدارة الدين خلال مدة الموازنة القادمة. الخطة السنوية للاقتراض هي وثيقة صريحة أو تصريح قانوني خاص إستراتيجتنفيذ 

تنشر بعض  طية الاحتياجات المالية السنوية.لكي تقوم منظمة التسويق عبر مكتب إدارة الدين باقتراض الأموال من أجل تغ

                                                             
ة التنمية الاستراتيجية لخط 2.9لة بالمشروع يخضع هذا المعيار الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة للتقييم ذو الص 23

 لأطار عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة العامة والمحاسبة للإعلانات المهنية 

إجمالي شروط 
 الاقتراض 

مليار ريال  34.8 
 برازيلي 

 موارد الموازنة 

مليار ريال  147.1
 برازيلي 

صافي متطلبات 
 شروط الاقتراض 

مليار ريال  487.7
 برازيلي 

 الدين الخارجي 

مليار ريال  13.8
 برازيلي 

الدين الداخلي الذي 
 يملكه الجمهور 

مليار  558.0 
 برازيلي 

الفوائد المستحقة للبنك 
 المركزي.

مليار ريال  63.0
 برازيلي.
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غير أنه في بعض الحالات تدُمج خطة اقتراض سنوية تقريبية في ميزانية  قة منفصلة.خطة الاقتراض بوصفها كوثي 24البلدان

سبيل المثال تعُد الوثيقة الوطنية الرئيسية في مجال الاقتراض هي برنامج التمويل لميزانية  سلوفينيا علىالدولة. ففي دولة 
ية والتشغيلية للاقتراض للسنة ستراتيجي اعتمدتها الحكومة، والتي تحدد الأهداف الإالحكومة المركزية لجمهورية سلوفينيا، الت

 المالية المحددة 
 

راض أيضًا عندما تصدر الجهة السيادية سندات الدين في السوق المحلية عن طريق المزادات، فينبغي أن تتضمن خطة الاقت
درجة كبيرة من  لتي تتسم بالفعالية والكفاءة وضع خطة اقتراض علىالجدول الزمني للمزاد فضلًا عن ذلك تدعم إدارة النقد ا

ادًة بيد أن مكاتب وتكون توقعات تدفق النقد هي مهمة الخزانة عفي العموم في خفض تكلفة الدين.  الالتزام والشفافية، وتساهم
لتدفقات النقدية للحكومة االوثيقة بين تنبؤات إدارة الدين يمكن أن تتولى مسؤولية هذا العمل في بعض البدان النامية بسبب العلاقة 

همية بمكان المركزية وإدارة الدين، من الضروري وجود مشاركة معلومات منتظمة وموثوق بها بين هاتين الوظيفتين. من الأ
ات الحادة، لأزمفي أوقات حدوث ا راقبة ثابتة وقريبة لظروف السوق.التأكيد على أن تنفيذ الخطة السنوية للاقتراض يتطلب م

في بين التكاليف تقلبات سوق السندات الحكومية، وبالتالي ضمان التوازن الكا الطريقة لتقليليمكن تعديل خطط الإصدار بهذه 
 والمخاطر.

 
لكونجرس أو تي وضعها امن الشائع ربط برامج الاقتراض بالتوقعات المالية والاقتصادية الواردة في الموازنة السنوية ال

المبلغ الذي يمكن يتعين على وحدة إدارة الدين المشاركة في عملية إعداد الموازنة عن طريق إبلاغ صانعي القرار بالبرلمان. 
الاقتصادية الضارة ة اقتراضه على نحو معقول بالعملة المحلية والأجنبية ومقدار ما يمكن للسوق المحلية استيعابه بدون المزاحم

ة على خطة ج وجهات نظر البنك المركزي بشأن أي تأثيرات للمزاحمة وبمجرد الموافقومن الشائع أيضًا دم للقطاع الخاص.
اق الأجنبية الاقتراض وإدراجها في الميزانية، يحدد مديرو الدين العام الجدول الزمني للقروض اللازمة في كل من الأسو

 لمحتملين.الفائدة، والدائنين والاسواق والمحلية، مقسّمين بالمبالغ، ومواعيد الاستحقاق، والعملات، وهيكلة أسعار ا
 

لمحلية أهمية اوتمثل أسواق رأس المال  ق المحلية والدولية على حد سواء.يمكن لمعظم الحكومات اقتراض الأموال من الأسوا
ة. لحكومياللحصول على مصادر تمويل مستقرة بالعملة المحلية ومساعدة الحكومات على مطابقة خصوم الدين مع الإيرادات 
ن سندات موُتمثل أفضل الممارسات المقترحة بها في هذا السوق في تركيز عمليات الاقتراض الحكومي في مجموعة محدودة 

نص على انشاء الدين الأساسية السائلة التي تساعد على تطوير الأسواق المحلية، وتعزيز قدرتها على الوساطة المالية، وت
 ضل للجميع.مثل سوق العقود الآجلة الذي يسهل بموجبه إدارة المخاطر على نحو أفمجموعة أوسع من أصول إدارة المخاطر، 

 
ر أو عوائد سندات يد سعالدين في السوق المحلية، عادة ما تستخدم الجهات السيادية المزادات التنافسية لتحد إصدار أدواتعند 

وات الدين هذه للحصول على أقل فائدة ممكنة على أد كذلك المبلغ الإجمالي لكل إصدار.أو السندات التي تصدر، والخزينة و/
لك نوع أدوات ذ)على سبيل المثال، أعلى سعر(، ينبغي على الجهة السيادية أن نشر الجدول الزمني للمزادات مقدمًا بما في 

 الدين التي ستصدر والتواريخ المحددة لكل إصدار، ممارسة جيدة متماشية مع مبدأ الشفافية.
 

وى الشروط سام أدوات الدين الصادرة عن الجهة السيادية في السوق المحلية قصيرة وبسيطة، لأنها لا تشمل إن شروط وأحك
التي ستدفع، والتواريخ الذي تكون فيه الفائدة واجبة الدفع والتاريخ  سعر الفائدة -المالية ذات الصلة بالمشترين )المستثمرين( 
يتعين على وعات. مكن تطبيقها على هذه المدفترداد أداة الدين والإجراءات التي يالذي تكون فيه الجهة السيادية مُلزمة لاس

 لسوق الثانوية.امكتب إدارة الدين الاحتفاظ بسجل لجميع حاملي أدوات الدين ومتابعة جميع مبيعات هذه الأوراق المالية في 
 

لا أن هناك إوعًا والمستخدمة من جانب الحكومة على الرغم من أن المزادات هي أكثر أساليب تحديد الأسعار والمبيعات شي
 المكتتبين المحتملين. الجهود لتسجيلخيارات أخرى، مثل الاكتتاب أو ضخ النقود أو بذل أفضل 

 
ئي الأطراف البلدان النامية، تقترض الحكومة في الدرجة الأولى من مقرضين خارجيين متعددي الاطراف أو ثنا كثير منفي 

طراف ، وهي صناديق متعددة الأ(ODAويجري حصر البلدان ذات الدخل المنخفض للحصول على مساعدات التنمية الرسمية )

ذات ومتوسطوفي المقابل، تبيع بعض البلدان ذات الدخل ال ل.استحقاق طويلة الأج ميسرة وبتواريخوتعطي قروضًا بأسعار 
ة التي يمكن يسوضح الجدول أدناه الأنشطة الرئالدخل المرتفع سندات دين قابلة للتسويق بأسعار فائدة معتمدة على السوق ي

 دراستها في كلا النوعين من القروض.

  

                                                             
 البرازيل، والمكسيك، والبوسنة والهرسك. 24
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 سندات وقروض الدين. تختلف عنة أنشطة الاقتراض الرئيس

 عملية اقتراض الدين - 2 سندات الدين  - 1

 

  تعريف هيكلة الدين: هيكلة استحقاق للسندات
 وشروط الاستدعاء 

  إعداد كشف رسمي 

  وطلب التصنيففي حالة إصدار السند الدولي 
  الائتماني للسندات

  اختيار طرق البيع: مزادات تنافسية أو المبيعات
 المتفاوض عليها 

  إدارة مبيعات السندات 

 تنفيذ إجراءات ما بعد إغلاق البيع 

  تقارير بشأن إصدار سندات الدين 

 

 

  تخطيط مشروعات رأس المال الخاصة
 بالبلد.

 .تعريف المشروعات/ البرنامج 

 .تحديد نطاق المشروع/ البرنامج 

 إعداد المشروع/تقييم البرنامج 

 .التفاوض على القرض 

  الحصول على الموافقة بالشروط عقد
 القرض 

 توقيع وثائق القرض 

 .إدارة مصروفات القرض 

 .إغلاق القرض 

 .تقرير عن الانشطة المتعاقدة لطلب القرض 
 

 المصدر: متنوع 

 
إما عن المستثمرين الأجانب، /من منظور قانوني، يكون الأمر أكثر تعقيدًا عندما تقترض الجهة السيادية الأموال من الدائنين

في هذه الحالة، يتم التعامل مع الجهة السيادية  دوات الدين في الأسواق الأجنبية.طريق عقود القروض أو عن طريق إصدار أ
موال المقترضة بموجب بصفته أي مقترض آخر، ويطلب المقرضون الحصول على ضمانات بأن الجهة السيادية ستسدد الأ

وبما أن معظم هذه القروض غير مضمونة )ديون غير مضمونة(، فإن الحماية الوحيدة التي يمكن أن يحصل  عقد القرض.
من المألوف أن يحتوي عقد قرض أجنبي على شروطه  لى تفسير للضمانات في عقد القرض.عليها المقرضون هي الحصول ع

والضمانات، والتعهدات، وحالات التقصير والقانون والبنود المالية، واستخدام موارد التمويل، والشروط المسبقة، والإقرارات 
 الحاكمة المتعلقة بالولاية القضائية.

 
 يدفعها،وعملية الصرف سعر الفائدة والأقساط التي سيتعين على المقترض أن  القرض،تنص الشروط المالية على مبلغ وعملة 

غ مقطوع في تاريخ استحقاق القرض(، ض أو عن طريق مبلعملية سداد القرض )تسدد على أقساط في غضون مدة العقد القر
تحديد وجهة الأموال في اتفاقية القرض، وتوضيح أن أموال القرض  وينبغي .الخوالحسابات التي ستستخدم ..  شروط السداد،

 تسُتخدم لغرض محدد كما هو منصوص عليه في عقد القرض.
 

القروض التي يقدمها الدائنين ثنائي الأطراف،  انون الأجنبي الساري،انب عادة للقوتخضع القروض المقدمة الدائنين الأج
 وإصدارات سندات ثابتة الدخل بموجب قانون البلد الذي صدرت فيه السندات. ،الإقراضبموجب قانون مؤسسة 

 
وستتجنب  ومية.والتنسيق بين الوكالات الحكإن تحديد احتياجات الاقتراض مهمة معقدة تتطلب قدراً كبيراً من المعلومات 

الحكومات التي لديها القدرة على التقدير بطريقة صحيحة الإفراط في عملية الاقتراض، وهو أمر مكلف ويمكن أن يؤدي إلى 
يمكن للحكومات أيضاً أن تجنب الاقتراض الداخلي، الأمر الذي قد يجبر الحكومات على تغيير  تدهور الوضع المالي للحكومة.

وبالتالي، يمكن أن تسفر الرقابة على حاجات الاقتراض تسبب في التخلف عن سداد الديون. زمة سيولة، أو الميزانياتها، أو خلق أ
إلى نتائج وتوصيات مفيدة لتحسين جهود التنسيق بين الوكالات، وتقليل الاقتراض، وتقوية تنفيذ الميزانية، وتقدير الخسائر 

 ية.الطارئة، وزيادة العوائد على الاستثمارات المال
 

ية إدارة الدين والوثائق الأخرى ذات الصلة، مجموعة إستراتيجويتعين أن تكون الخطة السنوية للاقتراض جنبا إلى جنب مع 
الأدوات التي تعزز التنسيق والتواصل مع المؤسسات الحكومية ومستويات الحكومة في بلد ما، /بسيطة وواضحة من الوثائق

 المستثمرين والجمهور لتصبح أكثر دراية بأهداف وسياسات إدارة الدين الحكومة.وتسهل كذلك للدائنين أو 
 
وتخضع أنشطة الاقتراض لمخاطر تشغيلية كبيرة والتي يمكن أن تمنع الحكومة من تحقيق أقل تكاليف الاقتراض بمرور 

نامية التي تحصل على قروض بشروط يتعين على العديد من البلدان ال فعلى سبيل المثال: اعاة المخاطر.الوقت، حتى مع مر
ويمكن أن تكون أنشطة لى أرصدة القروض غير المستخدمة. ميسرة لتمويل المشاريع، دفع رسوم التزام كبيرة ومتكررة ع
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الاقتراض غير الفعالة في بعض الحالات عائقاً كبيراً للتنمية الاقتصادية عندما تتسبب في تأخير كبير ومتكرر وإلغاء مشاريع 
 ي.ستراتيجالمال الإرأس 

 العام الدين إدارة على الاقتراض عمليات في الرقابة  5.2

بعد الحصول على أدلة كافية لتحديد ما إذا كان لدى مكتب إدارة الدين معلومات كاملة وموثوقة عن الديون المستحقة، مثل 
لجهاز أيضًا تقييم قدرة الحكومة على إنتاج جدول إطفاء الدين الكامل والمحدث لجميع سندات القروض والدين، وسيتعين على ا

 أرقام الموازنة. الخاصة بالإيرادات والمصروفات وإيصالها على الفور إلى مديري الديون.
 
من أجل التمكن من التنبؤ بمتطلبات الاقتراض التي تسببها فيها إجراء الخصوم الطارئة، يمكن للأجهزة الرقابية أن تدرج في 

لآثار المالية من الإجراءات لتحديد كيفية تقييم المسؤولين الحكوميين لاحتمالية الأحداث المسببة للقلق وا خطة رقابتها مجموعة
وقد أدرجت بعض البلدان هذه الطوارئ في عملية تخطيط الموازنة. بالإضافة إلى الحالات الطارئة الصريحة، التي قد تتكبدها. 

 ر عن الخصوم الطارئة الضمنية، والتي لا ترتبط بأي التزامات قانونية.يتعين على الأجهزة العليا للرقابة أن تستفس
 
تتضمن الرقابة على أنشطة الاقتراض تقييم ما إذا كانت لدى الحكومة خطة اقتراض موثقة تتماشى مع أهداف الدين العام 

 .والإجراءاتية وما إذا كان إدارة الدين السيادي قد تبنى أفضل الممارسات ستراتيجوالأهداف والإ

 رقابة الامتثال لأنشطة الاقتراض  5.2.1

تتضمن إجراءات رقابة التخطيط لمراجعة احتياجات الاقتراض تصميم إجراءات للاستجابة للمخاطر المحددة لعدم الامتثال 
 للقوانين واللوائح التي تحكم الدين العام.

 
 على أهداف الرقابة التالي عند رقابة الامتثال: الاطلاعيمكن 

 

  الاقتراض  إدراج خطةتحديد ما إذا كانت خطة الاقتراض قد وضعت وفقا للمتطلبات القانونية )على سبيل المثال
 (.كمرفق لقانون الموازنة

 

 ية التمويل.المشروع المحددة وعمل تحديد ما إذا كانت قروض المشاريع المتعاقد عليها تتبع عملية تطوير 
 

 الحد المعين./تحديد ما إذا كانت إصدارات الأوراق المالية الحكومية في حدود السلطة 

 رقابة أداء انشطة الاقتراض 5.2.2

، لفعاليةءة والكفاد والاقتصادئ افق مع مبااتتواض لاقترانشطة إذا كانت أمهتمًا بما ز الأعلى للرقابة أن يكون لجهاتعين على اي
سيكون دور الجهاز الاعلى للرقابة هو تقييم أداء أنشطة الاقتراض للحكومة  اض.للاقترت الرشيدة سارلمماافي ت وإذا اسهم

 بما في ذلك تخطيط أجزاء دورة الاقتراض العام وتنفيذها.
 

 يمكن إدراج أهداف الرقابة التالية في الخطة:
 

  الاقتراض.التأكد مما إذا كان الاقتراض الفعلي من قبل الحكومة قد اعتمد على عملية تقدير سليمة لاحتياجات 
 

 انت هناك تقديرات موثوقة للطوارئ.تحديد ما إذا ك 
 

  تحديد ما إذا كان مبدأ الاقتصاد )تقليل التكلفة والمخاطر( قد جرى النظر فيه عند الاقتراض. 

 العام الدين إدارة الخاصة الاقتراض عمليات بشأن التمثيلية الرقابة أسئلة  5.3

 الاقتراض لتقدير احتياجاتمما إذا كان الاقتراض الفعلي من قبل الحكومة استند إلى إجراءات سليمة  الرقابة: التأكدهدف 

 كيف تحدد الحكومة المتطلبات السنوية للاقتراض؟ (1
 

 ي عملية وضع الموازنة الحكومية؟هل يشارك مكتب إدارة الدين ف (2
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 ية، إن وجدت؟ستراتيجهل تلتزم الحكومة بالمعايير الإ (3
 

 هل هناك موافقة رسمية على أدوار ومسؤوليات كل طرف؟ من المسؤول عن تنسيق إدارة الديون والنقد؟ (4
 

 هل لدى الحكومة خطة اقتراض موثقة؟ أن حدث ذلك (5
 

 اقتراض وطرق كل عملية اقتراض إلى جانب مصادرها؟هل يشمل التواريخ الإرشادية لكل عملية  .أ
 

 ية؟إستراتيجية دين الحكومة، إن وضعت إستراتيجهل تتماشى الخطة مع  .ب
 

 هل خطة الاقتراض متناسقة مع السلطة النقدية )البنك المركزي(؟ .ج
 

ير حول تنفيذ خطط هل تنفذ خطة الاقتراض بانتظام وعلى أساس يمكن التنبؤ به؟ هل يصدر مسئولو إدارة الدين تقر .د
 هل هناك إشعارات عامة توضح التغييرات في خطة الاقتراض؟ الاقتراض؟

 
 هل لدى مكتب إدارة الدين سجلات كاملة ومحدثة للديون التي ستصبح مستحقة في الفترة القادمة؟ (6

 
 المخاطر؟إن لم يكن ذلك فما السبب، وماذا يمكن أن تكون  هل تدرج حالات الطوارئ الضمنية في التقدير؟ (7

 
كم مرة تحدث فيها تلك المعلومات على مدار  متى تعلن الحكومة عن خطة الاقتراض المحلية وما المعلومات المقدمة؟ (8

 السنة المالية؟
 

 من المسؤول عن التنبؤ بالتدفقات النقدية الحكومية؟ (9
 

 كم مرة يجري فيها الاستعداد للتوقعات؟  (10
 

عات على مدار السنون بالدقة من الناحية المادية فما الأسباب وراء ذلك وما إن لم تتسم التوق ما مدى دقة التنبؤات؟ (11
 الإجراءات المتخذة لتحسين نظام التنبؤ؟

 
 هدف الرقابة: لتحديد ما إذا كان مبدأ الاقتصاد قد وضع في الاعتبار عند الاقتراض

 إدارة العملية؟ما الجهة المسؤولة عن  ما عملية التفاوض والتعاقد على القروض الجديدة؟ (1
 

 هل يختار مكتب إدارة الدين أفضل مصادر التمويل عن طريق الاتزان بين التكلفة والمخاطر؟ (2
 

 ، وما هو النطاق المتاح للتفاوض على هذه الشروط والأحكام؟بكل قرضكيف يجري تحديد الشروط والأحكام الخاصة  (3
 

 الميسر؟هل توجد مبادئ توجيهية وحدود للاقتراض الخارجي غير  (4
 

ما هو الأساس الذي يستخدمه مسؤولي إدارة الدين العام لتحديد مصادر التمويل: المصادر متعددة الأطراف وثنائية  (5
 الاطراف، والتجارية؟

 
إذا كان الأمر  هل يجري الحصول على قروض غير ميسرة حتى وإن كانت الحكومة مؤهلة للحصول على تمويل ميسرة؟ (6

 كذلك، فما الأسباب؟
 

 أدوات الدين التي تباع في الأسواق المحلية، وما التقنيات المستخدمة لإصدار كل أداة؟ ما  (7
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 الرقابة عمليات لرقابة الرقابة عملية معايير  5.4

 تقيم أداة أداء إدارة الدين انشطة تمويل القرض وأنشطة التمويل ذات الصلة عن طريق ثلاثة مؤشرات للأداء.
 

فيما يتعلق  مع أنشطة الاقتراض المحلي والخارجي على التوالي. 9ومؤشر أداء الدين رقم  8رقم  يتعامل مؤشر أداء الدين

 بالاقتراض الداخلي، من الأهمية بمكان التحقق مما يلي:

  لإصدار الدين.مدى استخدام الآليات المعتمدة على السوق 

  بين أسواق الجملة واسواق التجزئة.ة ومقسمة في السوق المحلي للاقتراضإعداد خطة سنوية للمقدار التراكمي للدين 

  نشر الجدول الزمني الاقتراض للأوراق المالية بالجملة 

 .توافر ونوعية الإجراءات الموثقة للاقتراض في السوق المحلية والتفاعلات مع المشاركين في السوق 
 

 ي الأبعاد التالية:(، ينبغي التحقيق ف9 الدين رقملتقييم أنشطة الاقتراض الخارجي )مؤشر أداء 

 

  تقييم موثق لأحكام وشروط الاقتراض الأكثر فائدة أو فعالية من حيث التكلفة )المقرض أو مصدر الأموال والعملة
 الاستحقاق( وخطة الاقتراض  الفائدة وتاريخوسعر 

 توافر وجودة الإجراءات الموثقة للقروض الخارجية 

 بل التوقيع على عقد القرض.توافر ودرجة إشراك المستشارين القانونيين ق 
 

بالإضافة إلى ذلك، فإن أهمية الإدارة النقدية السليمة عند وضع خطة الاقتراض تسلط الضوء عليها إدارة شؤون الإعلام )مؤشر 
 يقيم التنبؤ بالتدفق النقدي وإدارة الرصيد النقدي عن طريق البعدين التاليين: (.11أداء الدين 

 

   فعالية التنبؤ بالمستوى الكلي للأرصدة النقدية في الحسابات المصرفية الحكومية 

  اتخاذ قرار بشأن الرصيد النقدي المناسب )مخزن السيولة( وفعالية إدارة هذا الرصيد النقدي )بما في ذلك التكامل
 مع أي برنامج اقتراض للديون المحلية، إذا لزم الأمر(.

 
تقع على كاهل  -د ئزالراض الاقتا —تحالادي تفا - 14د" نکتاو"لأ لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية — 14الأساس رقم 

ويتعين عليهم  د سعيها للحصول على قروض سياديةعنمزايا لف والتکاليم الية تقييؤوعلی مسالحكومة مسؤولية تقييم دول 
ضافية على المستوى العام والخاص، مع عائد اجتماعي السعي للحصول على قرض سيادي إذا كان سيسمح باستثمارات إ

يساوي مساوٍ لمعدل الفائدة المحتمل. على الأقل " علاوة على ذلك، فإن" الانخراط في الاقتراض لتغطية فقط العجز الكبير في 
عاف قدرته في الحصول ، وإضلجدارة الائتمانية للبلد المدينالميزانية المزمنة يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تلاشي ا

على الأجيال اللاحقة من المواطنين. وبالتالي، فإن  وط ميسرة في المستقبل وفرض ضريبة على نحو فعالعلى قروض بشر
 الاقتراض لهذا الغرض، عندما لا تبرره طوارئ وطنية، يمكن أن يكون متعارضًا مع سياسة اقتصادية مستدامة "

  العام الدين لإدارة الاقتراض لياتعم رقابة أثناء الأدلة مصادر  5.5

معلومات كاملة ينبغي على الجهاز الأعلى للرقابة الحصول على أدلة كافية لتحديد ما إذا كان وحدات مكتب إدارة الديون لديه 
  .الدين وسندات القروض لجميع المحدث الدين إطفاء جدول ذلك على الأمثلة ومنعن الدين المستحق  وموثوقة

 
-كما يمكن للجهاز الأعلى للرقابة تقييم قدرة الحكومة على تقديم أرقام الميزانية وتوصيلها على الفور إلى مديري الدين 

  والمصروفات. الإيرادات
 

المدة الحالية في خطة المراجعة الخاصة بهم، من  ستثار فيأيضا، سيقوم هؤلاء بتقييم موثوقية مبالغ الخصوم المحتملة التي 
ي تضمين مجموعة من إجراءات المراجعة لفحص إدارة الخصوم الطارئة الصريحة، والتي تعني الخصوم القانونية الضرور

ونظرًا لأنه التزام قانوني،  المعتمدة على العقد )مثل ضمان صادر لمشروع معين( أو قانون معين )مثل خطة تأمين الودائع.
 وقوع الحدث الذي يتسبب في تفعيل الخصوم الطارئة.فإن الحكومة ليس لديها خيار سوى دفع المبلغ بعد 

 
 يجوز أن يستخدم الجهاز الأعلى للرقابة المصادر التالية لجمع الأدلة أو فهم عمليات الاقتراض:

 
 فيما هو متعلق بعمليات الدين المحلي (1

 مذكرة معلومات أو نشرة لكل أداة .أ
 السوق الأوليةإجراءات التشغيل الخاصة بالمستثمرين أو المشاركين في  .ب
 الخطة السنوية للاقتراض  .ج
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ة، أو جهة إدارة الدين المسؤول ي تعلنها جهة إدارة الدين الرئيسبرنامج إصدار سندات وضمانات الخزانة الت .د
 عن الاقتراض المحلي بالجملة، أو البنك المركزي

 
 فيما هو متعلق بعمليات الدين الخارجي (2

 إجراءات موثقة للاقتراض الخارجي .أ
 تحليل للشروط والأحكام الأكثر فائدة وفعالية من حيث التكلفةأحدث  .ب
توثيق مشاركة المستشارين القانونيين )على سبيل المثال، التوصيات المتعلقة بالتغييرات في الشروط المقدمة  .ج

 في مراحل مختلفة من عملية التفاوض

  الاقتراض لعمليات الرقابة بنتائج خاصة إيضاحية رسوم  5.6

لى الأجهزة الرقابية التي ركزت على احتياجات البلدان إلى الاقتراض خلال برنامج عملية رقابة أطار عمل الاقراض بالنسبة إ
للرقابة على فعالية عمليات مكتب إدارة الدين وكذلك ما إذا جرى التزام  ، كان التركيز الرئيسALBFوالاقتراض 

 ى البحث عن الموافقة اللازمة على القروض السياديةالمقرض/المقترض بشروط اتفاقيات القرض من وما إذا جر
 

كانت هناك بعض الملاحظات الإيجابية أثناء عمليات الرقابة وكذلك  كانت نتائج عمليات الرقابة مختلطة ويصعب تعميمها.
 بعض السلبيات ذات الصلة بالسلطة على احتياجات الاقتراض.

 
 قروض طارئة( الحاجة إلى تفويض من البرلمان للحصول على 1

الاقتراض يات الاقتراض وخطط إستراتيجإن لم يتسم الإطار القانوني بالشمولية ولم تكن الترتيبات المؤسسية قوية أي 
الحاجة إلى القروض طارئة تخلق حالة فراغ من حيث السلطة وذلك في شكل قرار  التشغيلية فإنالإجراءات  وكتيبات

 ضروري من أعضاء البرلمان.

يات وخطط الاقتراض الحالية متوافقة مع ترتيبات مؤسسية جيدة، فإن الأجهزة إستراتيجرى، عندما تكون من ناحية أخ
العليا للرقابة وجدت أن عملية الاقتراض الخارجي فعالة للغاية، وكذلك الالتزام بالتعهدات المحددة كجزء من المفاوضات 

 وأسهل بكثير عند الرصد.

  العام الدين خدمات انشطة رقابة عملية 6 الفصل

يساعد القسم الأجهزة العليا للرقابة على تحديد مكونات أنشطة خدمات الدين في إدارة الدين العام وفهم أهمية تلك الأنشطة 
 وربط الموضوع بمعايير وأنواع عملية الرقابة ذات الصلة وكذلك مصدر الأدلة وعينات الأسئلة والنتائج

 ؟العام الدين خدمة أنشطة ما 6.1

أنشطة خدمة الدين العام هي أي عمليات مالية تتعلق بسداد أصل الدين ودفع الفائدة والعمولة ورسوم الالتزام ورسوم الخدمات 
ويمكن أن تأخذ خدمات الدين شكل المدفوعات النقدية وخلق تراكمات  والرسوم الأخرى، وربما مدفوعات الفائدة المتأخرة.

 ن والتسديدات الجزئية والكاملة لأصول الدين والاعفاء من الدين أو مقايضة ذلك الدينوإعادة جدولة تسديدات أصول الدي
 
تتطلب خدمة الديون أو عملية السداد مشاركات نشطة من الجهات المتعددة وبالتحديد مكاتب إدارة الدين والدائنين ووزارة 

ي النقدي والسياسة لي هو المسؤول عن سياسة الاحتياطالمالية )وحدات الموازنة والخزانة( والبنك المركزي لأن الوكيل الما
 .النقدية للبلد

 
إنّ تنفيذ أنظمة معلومات الإدارة المالية المتكاملة تسمح بتفعيل إجراءات سداد خدمة الديون بشكل آلي في سياق الإدارة المالية 

مة الديون، كما يسهل إعداد أوامر الدفع، العامة. ويحد هذا المفهوم الحديث من المخاطر، ويسهل إصدار جداول دقيقة لخد
 وتنفيذ الميزانية المتعلقة بالديون، ونقل أموال الخدمة دون تأخير عن موعدها المحدد.

 
المدين.  الديون علىوتشتمل إعادة تنظيم الديون أو إعادة هيكلتها غالباً على تخفيف عبء الشروط والأحكام الأصلية لالتزامات 

 والإعفاء من الديون وتحويل الديون. الديون،إعادة جدولة  هيكلتها شكلوقد تتخذ إعادة تنظيم الديون أو إعادة 
 

من أنشطة خدمة الديون هو دفع المبالغ الصحيحة المحددة في اتفاقيات الديون العامة في وقتها. من الضروري  إن الهدف الرئيس
أن يتبع مديرو الديون ممارسات سليمة في خدمة الديون لأن من المرجح أنّ يكون لدى الدول التي تسدد دينها دائمًا في الوقت 

 ل.المحدد وضع ائتماني أعلى وتكاليف اقتراض أق
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إنّ العنصر الهام في عملية خدمة الديون الفعالة هو أن تكون قاعدة بيانات الديون آمنة وكاملة ومحدثة. هذه الأداة ضرورية 
مثل الكشف عن المدفوعات الكبيرة للخدمة في المستقبل القريب، بغض النظر عن فترة الاستحقاق الأصلية  لتحليل المخاطر،
  لأدوات الديون.

 
مديرو الديون  الديون. ويقوماعدة بيانات الديون الكاملة والمحدثة أمرًا ضرورياً لإصدار جداول دقيقة لخدمة يعُد وجود ق

اليقظون بإعداد تقديرات متحفظة للاقتراض المستقبلي القابل للتنفيذ، ويقومون بتضمين ظروف الاقتصاد الكلي للبلد، وإمكانات 
   لمالي للحكومة في جداولهم المستقبلية المتعلقة بالديون.ميزان المدفوعات الخاص بالبلد، والوضع ا

 
إنّ التكامل بين أنظمة معلومات الديون والمكونات الأخرى للإدارة العامة )المحاسبة والخزينة والميزانية( أمر ضروري لتنفيذ 

 عمليات خدمة الديون بشكل تلقائي.

 العامة الديون إدارة في الديون خدمة أنشطة على الرقابة  6.2

ستوجه الرقابة على أنشطة خدمة الديون تركيزها على فحص ما إذا كانت المدفوعات قد سددت بالمبالغ الصحيحة في الوقت 
 المناسب، وما إذا كانت المعاملات ذات الصلة قد تم تسجيلها بشكل كامل ودقيق.

 
رسات سليمة وقاعدة بيانات ديون آمنة ومحدثة وكاملة، يجب على مديري الديون تبني مما الفعالة،بالنسبة لأنشطة خدمة الديون  

عند تقييم فاعلية أنشطة خدمة الديون وكفاءتها واقتصادها، يمكن  ويمكن دمجها مع المكونات الأخرى للإدارة العامة إذا أمكن.
لهامة في عمليات الديون، أن تستخدم الأجهزة العليا للرقابة المخططات التي تعرض مرئياً تبادل الوثائق وعمليات التواصل ا

يرُاعي  السيولة بماكما يمكن أن تركز الأجهزة العليا للرقابة على مدى ملاءمة عملية توقعات  .8الشكل  فيكما هو موضح 

 صياغة الموازنة المالية وعلى تبادل المعلومات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
 

 خدمة الديون مخطط نشاط .8الشكل 
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 كيفية توزيع الوظائف المذكورة أعلاه بين مختلف الإدارات. 9الشكل يوضح 

 توزيع الوظائف الخاصة بمدفوعات خدمة الديون .9الشكل 

 

 رقابة الالتزام على أنشطة خدمة الديون  6.2.1

ا لاتفاقيات الأقساط تسدد طبقً يمكن للجهاز الأعلى للرقابة إجراء عملية رقابة الالتزام، من بين أمور أخرى، على ما إذا كانت 
وما إذا كانت أنشطة خدمة الديون  ،الأساسية مع العقودول تتفق اوما إذا كانت المعلومات الخاصة بالجد وجداول إطفاء الدين،

 تتوافق مع السياسات والإجراءات المعمول بها.
 

 وفيما يلي أمثلة على أهداف الرقابة العامة:
 

 لومات مالية موثوقة لخدمة الديون.الديون العامة كاملة ودقيقة لتقديم مع التأكد من أن قاعدة بيانات 
 

 فق مع الممارسات التأكد مما إذا كان نظام إدارة الديون قد تم دمجه مع المكونات الأخرى للإدارة العامة بما يتوا
 الدولية السليمة.

 

 والقواعد والاتفاقيات  كما هو مطلوب بموجب القوانين تحديد ما إذا تم اتباع عملية خدمة الديون، والميزانية، والجداول
  ذات الصلة.

 

 .تحديد ما إذا كانت تسديدات الديون قد دُفعت للدائن طبقاً لاتفاقية القرض 

 أنشطة خدمة الديون الأداء علىرقابة  6.2.2

يمكن أن تفحص الأجهزة العليا  اقتصادها.يجب أن تركز رقابة الأداء على كفاءة تنفيذ أنشطة خدمات الديون وفاعليتها وكذلك 
المالية وتأثيرها على تكلفة خدمات الديون، وأنشطة إدارة النقد  في الموازنةللرقابة مدى دقة توقعات خدمة الديون المذكورة 

الممارسات  إذا كانت الإجراءات المحددة المتعلقة بأنشطة خدمة الديون تتوافق مع الصلة وماوتكاليف الاحتفاظ بالنقد ذات 
 المثلى، وما إذا كانت إدارة المعرفة بين الأطراف ذات العلاقة الأساسيين تعزز خدمات ديون فعالة واقتصادية وذات كفاءة.

 
 وفيما يلي الأهداف المحتملة لرقابة الأداء على أنشطة خدمات الديون:

 

 لديون.ومي وأثره على تكلفة خدمة االتأكد من دقة توقعات التدفق النقدي الحك 
 

  مقابل توقيت تدفق المصادر الرئيسة للإيرادات الحكومية.تحديد منطقية تثبيت جدول السداد 
 

 ة فيما يتعلق بأنشطة خدمة الديون.تحديد مدى كفاية وفعالية التنسيق والتشاور بين الوكالات ذات الصل 
 

  وحساب الحكومة  للحكومة،التأكد من قدرة توقعات/إسقاطات التدفق النقدي الحالي فيما يتعلق بإدارة الحساب الموحد
 الأجنبية.المركزية وحسابات العملات 
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  ظام التحقق من جميع المعلومات ذات الصلة بالقروض الخاضعة لإعادة تنظيم الديون وتحديثها في ن مإذا تتحديد ما
  رة الديون العامة.معلومات إدا

 

  ومناسبة. هيكلتها كاملةفحص ما إذا كانت معلومات الديون التي يقدمها مكتب إدارة الديون لإعادة 
 

 العامة الديون خدمة أنشطة حول التمثيلية الرقابة أسئلة 6.3

 .موثوقة لخدمة الديونهدف الرقابة: التأكد من أن قاعدة بيانات الديون العامة دقيقة وكاملة لتقديم معلومات مالية 

 هل تم تسجيل جميع معلومات الدين المتعلقة بخدمة الدين بدقة في نظام إدارة الدين كما هو موضح في اتفاقية القرض؟ (1
 

 هل تتفق التواريخ الموجودة في جدول الدين العام في نظام إدارة الديون مع التواريخ المحددة في اتفاقيات القروض؟ (2
 

 فائدة في نظام إدارة الديون وفق أحدث معلومات الدفع؟هل تحُدّث توقعات ال (3
 

العام للدول المتاحة على  وبيانات الدينالاختلافات القائمة بين جدول الدين العام  على تسويةهل يعمل فريق إدارة الديون  (4
 المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم من الدائنين؟

 
القوانين واللوائح والاتفاقيات  الرقابة: تحديد ما إذا تم اتباع عملية خدمة الدين والميزانية والجداول كما هو مطلوب بموجبهدف 

 .ذات الصلة
 

 هل يوجد سجل لجميع المراسلات التي تم استلامها في مكتب إدارة الدين بخصوص الدفعات المجدولة؟ (1
 

 بل تاريخ الاستحقاق؟هل تم استلام جميع فواتير كشف الحساب ق (2
 

 هل يتم الدفع في حالة غياب فاتورة كشف الحساب؟ (3
 

 جدول ديون مكتب إدارة الدين؟ كم عدد الاختلافات التي تم اكتشافها؟ الحساب وفقهل يتم التحقق من فواتير كشف  (4
 

 هل تم سداد جميع المدفوعات قيد الانتظار خلال فترة زمنية مناسبة؟  (5
 

 خدمة الديون وفقا للإجراءات؟هل تم سداد مدفوعات  (6
 

 هل تم سداد أي مدفوعات لخدمة الديون لم تكن محددة في الميزانية؟ (7
 

هل هناك وثيقة تسجل النفقات الفعلية المتعلقة بخدمة الديون في قسم الميزانية؟ هل يجب تسوية الاختلافات القائمة في  (8
 النفقات الفعلية؟

 
تم تسوية  فعلياً؟ هلفي الموازنة ومبالغ الفائدة التي يدفعها مكتب إدارة الدين  لمعتمدةالفائدة اهل توجد اختلافات بين مبالغ  (9

 هذه الاختلافات؟
 

كشف الحساب وفق مدفوعات خدمة الديون الفعلية التي تم سدادها؟ كم عدد الاختلافات التي تم  تسوية فواتيرهل تم  (10
 اكتشافها؟

 
الخزانة والمدفوعات )"إشعارات المدين"( التي سددها /في وزارة المالية هل توجد اختلافات بين أوامر الدفع المسجلة (11

 البنوك الوكيلة(؟/الوكلاء الماليين )البنوك المركزية
 

 هل يحدد موظفو مكتب إدارة الديون أسباب المدفوعات الناقصة أو الزائدة التي أبلغ عنها الدائنون؟ (12
 

 تعديل جدول خدمة الديون ليشمل المدفوعات المقدمة؟ هل هناك أي مدفوعات مقدمة لخدمة الديون؟ هل تم (13
 

 هل هناك أي مدفوعات مجدولة لم يتُخذ إجراء بشأنها؟ (14
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 هل اتخذ إجراء بشأن جميع الدفعات المتأخرة؟ هل سددت الدفعات المتأخرة سابقاً بالفعل؟ (15
 

؟ هل هناك أي عمليات شطب لن تسُددمعد السداد أو التي ما وضع أو تصنيف المبالغ قيد الانتظار سواء المتأخرة عن  (16
 للديون أو إعادة جدولتها؟

 
 .هدف الرقابة: التأكد من دقة توقعات التدفقات النقدية الحكومية وتأثيرها على تكلفة خدمة الديون

 ما المكاتب المشاركة في عملية التنبؤ بالتدفق النقدي؟ (1
 

 معدل تكرار عملية الإعداد هذه؟د تنبؤات التدفق النقدي وما المكاتب التي تع  /ما المكتب (2
 

 ما المعلومات الواردة في توقعات التدفقات النقدية وما مصدرها؟ (3
 

 هل تم التنبؤ بالتدفق النقدي وعقد الاجتماعات قبل مزادات الأوراق المالية الحكومية؟ (4
 

ها على مستوى الاقتراض والتكاليف هل هناك تحليل لانحراف التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة وتأثير (5
 ذات الصلة؟

 
التحقق من جميع المعلومات ذات الصلة بالقروض الخاضعة لإعادة تنظيم الديون وتحديثها في  إذا تمهدف الرقابة: تحديد ما 

 .نظام معلومات إدارة الديون العامة
 

 هل تتوافق اتفاقيات الديون الجديدة مع الدائنين؟ (1
 

بإضافة امتداد إلى اسمه مثل  المثال:بوضوح على أنه قرض أعيد جدولته، على سبيل  جدولته مميزهل كل قرض معاد  (2
 " و "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون"؟2نادي باريس أمانة  " و "1"أمانة نادي باريس 

 
  هل عُدلت عناصر البيانات الموجودة في كل شريحة قرض وفقاً لاتفاقية إعادة جدولة الديون؟ (3

 
 هل يقُر موظفو إدارة الدين بأن جداول إهلاك القروض تتضمن شروط كل اتفاق لإعادة جدولة الديون؟ (4

 
 هل سعر الفائدة الجديد صحيح إذ يمكن لمديري الديون الحصول على المبلغ الصحيح من الفائدة كي يعُاد جدولته؟ (5

 
  معلومات إدارة الديون العامة؟هل تم تضمين الشروط المتفاوض عليها في وثيقة نادي باريس في نظام  (6

 الديون خدمة أنشطة على الرقابة معايير 6.4

ة لتقييم أداء إدارة الديون التي يمكن استخدامها لوضع المعايير أثناء عملية الرقابة على أنشطة خدمة الديون المبادئ الرئيس
 .12إدارة الدين  ومؤشر أداء 11في مؤشر أداء إدارة الدين واردة 

 
مع مراعاة إمكانية إعادة  الفائدة،تشمل خدمة الديون الإجراءات والأنشطة المتعلقة بدفع أصل الدين وعناصر  موضح،وكما هو 

 تنظيم الديون أو إعادة هيكلتها. وتضع المبادئ إرشادات حول كيفية تنظيم أنشطة خدمة الديون.
 

إدارة الديون وأمن البيانات، بما في ذلك توافر وجودة الإجراءات الموثقة لمعالجة الدفعات يغطي  12 مؤشر أداء إدارة الدين

الممارسة الموصى بها فحص جميع إخطارات الدفع بمقابلتها مع السجلات الداخلية قبل إتمام سداد  بالديون. تتطلبالمتعلقة 
الأقل، وأن يتم سداد جميع الدفعات بحلول تاريخ الدفعات، وأن تخضع تعليمات السداد لعملية ترخيص من شخصين على 

 الاستحقاق.
 

وهو لا يتعامل مباشرة مع أنشطة خدمة  المالية،الخاص بالتنسيق مع السياسة  6أداء إدارة الدين  هو مؤشرو آخر،وهناك مبدأ 

المناسب الموثوقة وفي الوقت  الديون ولكنه يؤثر على قدرة الحكومة على خدمة الدين بشكل فعال. ويؤكد على أهمية التنبؤات
 خدمة ديون الحكومة المركزية. بشأن

 
ولكنها  الديون،وعلى عكس تقييم أداء إدارة الدين، فإنّ معايير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لا تغطي أنشطة خدمة 

 بمسؤولية المقترضين السياديين.بمسؤولية المقرضين والأخرى  إحداها تتعلق -تشمل توصيتين بشأن إعادة هيكلة الديون 
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فالتوصية المتعلقة بمسؤولية المقرضين تنص على أنه "في الظروف التي يعجز فيها المقترض السيادي بشكل واضح عن سداد 
ديونه، فعلى جميع المقرضين التصرف بحسن نية وبروح تعاونية للتوصل إلى إعادة ترتيب توافقي لتلك الالتزامات. وينبغي 

 .ئنين البحث عن حل سريع ومنظم للمشكلة"على الدا
 
وتنص التوصية المتعلقة بمسؤولية المقترضين السياديين على أنه "إذا أصبحت إعادة هيكلة التزامات الديون السيادية أمرًا لا 

 فيجب إجراؤها بشكل سريع ومنصف وكفء". منه،بد 

 العام لدينا لإدارة الدين خدمة أنشطة برقابة الخاصة الأدلة مصادر  6.5

يجب على الجهاز الأعلى للرقابة الحصول على أدلة كافية لتحديد ما إذا كان لدى مكتب إدارة الديون معلومات كاملة وموثوقة 
  عن الديون المستحقة. ومن الأمثلة على ذلك جدول إطفاء الدين المحدث لجميع القروض وسندات الدين.

 
 المصادر التالية لجمع الأدلة أو فهم أنشطة خدمة الديون:يمكن أن يستخدم الجهاز الأعلى للرقابة 

 
الاتفاقيات  وحفظ منها،المدينة، وتسجيل بيانات الديون والتحقق  مبالديون والذمدليل إجراءات معالجة الدفعات المتعلقة  (1

 وسجلات إدارة الديون.
 

أو  آمن،ظ الاتفاقيات المالية المشتقة في مكان الوثائق المتعلقة بالحفظ المادي لنسخ القروض الأصلية الموقعة وكذلك حف (2
 أو كليهما. آمن،لفحص هذه الاتفاقيات وحفظها في شكل إلكتروني في مكان 

 
 اءات التحقق مقابل إخطارات الدفع.الوثائق المتعلقة بإجر (3

 
  ن.يالرئيسيالدليل على وجود تأكيد مستقل لجميع البيانات مع الدائنين الخارجيين والمستثمرين المحليين  (4

 
 .أدلة عملية ترخيص من شخصين (5

 الديون خدمة أنشطة على الرقابة لنتائج توضيحات  6.6

( توقعات خدمة 1) المتعلقة بما يلي: رئيسية. النتائجيمكن تصنيف النتائج التي حددتها الأجهزة العليا للرقابة إلى ثلاث فئات 

 ( سوء إدارة النقد.3و ) ،المحليةأو الحكومة  حكومة الدولةغير المدفوعة من  ( الالتزامات2و) الدفع،الديون وأوامر 

 
 توقعات خدمة الديون وأوامر الدفع (1

 
وجدت الأجهزة العليا للرقابة أن عدم وجود سجلات جيدة وتحديث للمتغيرات الضرورية يؤدي إلى اختلافات بين جدول 

مما أدى إلى نقص النقد واقتراض  المالية،دات الديون في الميزانية الدفع وأمر الدفع. وفي حالة أخرى، لم تدرج تسدي
 قصير المدى لتغطية الدين طويل المدى.

 
 الالتزامات غير المدفوعة من حكومة الدولة أو الحكومة المحلية (2

 
لاحظت الأجهزة العليا للرقابة أن التسجيل والرصد الخاطئين لالتزامات الحكومة العامة تتسبب في مشاكل )متأخرات( 
بسبب عدم سداد التزامات الحكومات المحلية. تقتضي أحكام القانون الخاصة بكل بلد أن تقوم حكومة الدولة بخصم دفعات 

  لية وذلك نتيجة لارتفاع دين الدولة المستمر على مر السنين.الحكومات المح المقدمة إلىالفوائد من المنح 
 

 سوء إدارة النقد (3
 

الدين عندما تصبح مستحقة أسفر عن  لاحظت الأجهزة العليا للرقابة أن عدم وجود صندوق إطفاء الدين لتمويل دفعات
يون الحالية من الإيرادات والضرائب فمن المفترض أن يقوم صندوق إطفاء الدين بتمويل الدالدين  الاقتراض لتمويل دفعات

 لمخاطر التخلف عن سداد الدين. المجمعة خلال الفترة المقررة مما عرض الدولة
 
 
 
 
 



 56 

 الديون عن التقارير إعداد على الرقابة  7 الفصل 

 العامة؟ بالديون الخاصة التقارير إعداد عملية هي ما 7.1

إحداها التقارير التشغيلية التي يستخدمها المسؤولون  مختلفة،تشمل عملية إعداد تقارير الديون العامة إصدار تقارير بأهداف 
هي التقارير الإحصائية التي تصُدر لإعداد النشرات أو  الديون والأخرىعن الديون للتحقق والتأكد من صحة سجلات 

والتدفقات والتوقعات. بالإضافة إلى ذلك، يصدر مكتب إدارة الديون عدة تقارير  ذلك الأسهمفي  الدورية بماالمنشورات 
كمدخلات أو لمطابقتها مع الحسابات المرتبطة بالديون المحددة في القوائم المالية. كما تصدر تقارير الديون بهدف دعم إعداد 

 ميزان المدفوعات وصياغة الموازنة، إلخ.
 

ووزارة المالية  والدائنين،مكاتب إدارة الديون،  ن مشاركة نشطة من جميع الجهات، مثلعن الديوتتطلب عملية إعداد التقارير 
 والبنك المركزي كوكيل مالي مسؤول عن السياسة النقدية واحتياطيات النقد الأجنبي للبلد. (،)وحدات الميزانية والخزانة

 مةالعا الديون إدارة في الديون تقارير إعداد على الرقابة  7.2

قد تقدم تقارير الديون بيانات مالية أو  لمستهدفين.المستخدمين احتياجات احسب ساسي أبشكل مة لعاون الدياير رتختلف تقا

 معلومات أخرى خاصة بالتشغيل.

انت هذه البيانات المالية، ستهدف الأجهزة العليا للرقابة إلى تحديد ما إذا ك في القوائم بالنسبة للبيانات المالية التي غالباً ما تقُدم
متوافقة مع معايير الاكتمال والموثوقية والدقة والاتساق مع المعايير المحاسبية السائدة وما إذا كان يتم الإفصاح عن معلومات 

 الديون العامة ذات الصلة في الوقت المناسب.
 

قارير الديون تستوفي المعايير والمتطلبات تقييم ما إذا كانت ت :لرقابة على إعداد تقارير الديونل من الأهداف الرئيسة أيضًا
رقابية لتحديد ما إذا كانت  للرقابة إجراءاتالمحددة في التشريعات المحلية والاتفاقات الدولية. وبذلك، ستضع الأجهزة العليا 

 الإقامة، وهيكلوتاريخ الاستحقاق، وتصنيف  العملة،، بما في ذلك اوتكوينه نهاورصيد دي الحكومة تنشر بانتظام معلومات عن
يتم نشر البيانات المتعلقة بأرصدة كان وتحدد الأجهزة العليا للرقابة ما إذا  معدلات الفائدة، بالإضافة إلى تكاليف خدمة ديونها.

ء بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لإعداد التقارير، وما إذا كانت تقارير الديون تلبي احتياجات أعضا الديون وتدفقاتها
والمؤسسات والمقرضين المؤسسيين الرئيسيين، مثل البنك  الكونجرس أو البرلمان، والموظفين التنفيذيين في وزارة المالية،

 الدولي وصندوق النقد الدولي.
 

الأجهزة العليا للرقابة كذلك مما إذا كانت نشرة الديون الإحصائية أو ما يعادلها تتضمن نسب الديون ومؤشراتها  وستتأكد
ومقاييس مخاطر المحفظة بالإضافة إلى معلومات ضمان القروض التي فصلها المدين والدائن وتصنيف الإقامة ونوع الأداة 

رها الحكومة أيضًا علنا وبشكل منتظم. يجب أن تعطي التقارير المقدمة إلى تنش أخرى،من بين أمور  الفائدة،والعملة ومعدل 
ً لعمليات إدارة الديون ذاكرة معلومات كاملة عن الديون العامة   الديون،وإعادة تنظيم  القائمة،الكونجرس أو البرلمان تقييما

الانحرافات التي /يتها، مع شرح للتغيراتيجإستراتإن وجد، وفق أهداف إدارة الديون و ،المشتقوضمانات القروض والإقراض 
 ية إدارة الديون.إستراتيجحدثت، ونتيجة 

 
إنّ الإفصاح المنتظم عن أنشطة الديون العامة الخاضعة للرقابة تسمح للمشرعين والدائنين والأطراف المعنية الأخرى بالحصول 
على معلومات موثوق بها لتقييم الالتزام بتشريعات الديون وتحديد ما إذا كانت مستويات الديون مستدامة. عندما تصُدر أرقام 

فإنّ هناك فرصة أفضل لمعالجة المشكلات المحتملة قبل أن تصبح مستويات  المناسب،الوقت الديون الخاضعة للرقابة في 
  الديون غير مستدامة ومن ثم تجنب قرارات الديون التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية أو المالية.

 تقارير الديونالرقابة المالية على إعداد  7.2.1

عن القروض التي يتعاقد عليها المقترض السيادي لدعم النفقات الحكومية  أخرى،تعُرض معلومات الديون العامة، من بين أمور 
وفي   وكذلك دفعات خدمة الديون في القوائم المالية الحكومية. الصادرة،ولدعم الأوراق المالية الحكومية  ،المشتقأو للإقراض 

 قابة المالية على إعداد تقارير الديون لتحقيق الأهداف التالية:يمكن إجراء الر الحالة،هذه 
 

 تحديد ما إذا كانت المعلومات الخاصة بالديون العامة تقُدم بشكل كامل ودقيق في القوائم المالية،  
 

 الية، وفقاً تحديد ما إذا تم الإفصاح عن معلومات الديون العامة إفصاحًا دقيقاً وكافياً وبطريقة عادلة في القوائم الم
 للمعايير المحاسبية السائدة.
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 رقابة الالتزام على إعداد تقارير الديون 7.2.2

العامة بشكل عام ما إذا كانت تقارير الديون تفي بمتطلبات التشريعات الداخلية  تقارير الديونتحدد رقابة الالتزام على إعداد 
 لدولي، وغيرهم من المقرضين والأطراف ذات العلاقة.مثل صندوق النقد الدولي، والبنك ا الدولية،والاتفاقيات 

 
في بعض الدول، يقوم المقرضون الثنائيون والمتعددون الأطراف بإشراك الجهاز الأعلى للرقابة في فحص ما إذا تم الالتزام  

ستعالج عملية  الحالة،بأحكام وشروط اتفاقيات القروض، ويشمل ذلك متطلبات إعداد التقارير الخاصة بالمقرضين. وفي هذه 
الرقابة نطاق الرقابة المحدد هذا من خلال تطبيق الإجراءات الرقابية التي تقي مّ الالتزام بمتطلبات إعداد التقارير المنصوص 

 عليها في كل اتفاقية قرض.
 
عندما يطُلب من الأجهزة العليا للرقابة فحص إحصاءات الديون العامة التي تم إصدارها لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف 

فسوف تضع إجراءات رقابية لتحديد ما إذا كانت إحصاءات الديون العامة  الدولي،مثل البنك الدولي، وصندوق النقد  والثنائية،
 وافقت عليها الدولة مع كل مؤسسة إقراض.التي  إرشادات الإفصاحتستوفي 

إذا قدمت الحكومة المعلومات الخاصة بالديون العامة في البيانات الدورية، مثل نشرات مكتب إدارة الديون، فيجب أن تحدد 
 العامة. عملية الرقابة ما إذا تم الإفصاح عن أرقام الديون العامة بشكل صحيح ويتماشى مع المصادر الأخرى لمعلومات الديون

الالتزام كجزء لا يتجزأ من مهمات الرقابة على القوائم المالية مع مراعاة تقديم  مهمات رقابةوفي حالات أخرى، قد تجُرى 
قد يرى الجهاز الأعلى للرقابة أنه من الملائم  ابعة لوزارة المالية أو الخزينة.حسابات ومعاملات الديون في القوائم المالية الت

تلك الإجراءات اللازمة لرقابة القوائم  فيوخطة الرقابة، وإجراءات الرقابة اللازمة لرقابة الالتزام  الرقابة،ة يإستراتيجدمج 
 المالية.

 يمكن للأجهزة العليا للرقابة مراعاة أهداف الرقابة التالية عند رقابة الالتزام على إعداد تقارير الديون:

  متطلبات قوانين المقترض السيادي، وقواعده، ولوائحه التنظيميةتحديد ما إذا كانت تقارير الديون تتفق مع. 
 

  .تحديد ما إذا تم استيفاء متطلبات إعداد التقارير الخاصة باتفاقيات القروض 

 رقابة الأداء على إعداد تقارير الديون 7.2.3

إعداد التقارير كن مكتب إدارة الديون من ممارسات إعداد التقارير التي تمتقييم رقابة الأداء على إعداد تقارير الديون ليمكن 
، اجات أعضاء الكونجرس أو البرلمانويمكن أن تحدد الكفاءة التي يتم بها تقديم تقارير الديون لتلبية احتي في الوقت المناسب،

ندوق النقد بنك الدولي، وص، مثل الت والمقرضين المؤسسيين الرئيسيينوالموظفين التنفيذيين في وزارة المالية، والمؤسسا
لسياسات أن تحدد ما إذا كانت تقارير الديون تساعد مديري الديون على صياغة ا غيرهم من مستخدمي التقرير، ويمكن، والدولي

أو النقدية ورصدها. ويمكن لعملية الرقابة هذه أيضًا أن تقيم ما إذا كان مكتب إدارة الديون يقدم تقارير الاقتصادية والمالية و/
 عن النتائج. وكيفية الإبلاغ الديون وإستراتيجيتهاقييم عمليات إدارة الديون وفق أهداف إدارة الديون عن ت

 
 الأداء على إعداد تقارير الديون: عند رقابةوفيما يلي أهداف الرقابة التي يمكن مراعاتها 

 

  الوقت المناسب.إعداد التقارير في تقييم ممارسات إعداد التقارير التي تمكن مكتب إدارة الديون من 
 

  والموظفين التنفيذيين في  البرلمان،تحديد مدى كفاءة إعداد تقارير الديون لتلبية احتياجات أعضاء الكونجرس أو
وغيرهم  الدولي،البنك الدولي، وصندوق النقد  ،والمؤسسات والمقرضين المؤسسيين الرئيسيين مثل المالية،وزارة 

 من مستخدمي التقرير.

 العام الدين تقارير إعداد حول التمثيلية الرقابة أسئلة 7.3

 قد تطُرح أسئلة الرقابة التالية بهدف معالجة بعض أهداف رقابة الأداء:
 

 ممارسات إعداد التقارير التي تمكن مكتب إدارة الديون من إعداد التقارير في الوقت المناسب الرقابة: تقييمهدف 
 

 والتعاقدية الخاصة بحكومتك؟ ما متطلبات إعداد التقارير القانونية (1
 

 ما مدى تلبية حكومتك لمتطلبات إعداد التقارير القانونية والتعاقدية من حيث الالتزام بالوقت المناسب؟ (2
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نظام تقارير  المثال،من المسؤول عن إعداد بيانات الديون وتقديمها إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي )على سبيل  (3
 المديونية(؟ 

 
 يتم إعداد بيانات الديون هذه ومتى تقُدم؟كيف  (4

 
معدل نشر معلومات  ما ما هي عملية إعداد نشرة إحصائية للديون أو تقرير عن الديون معادل لها ومن المسؤول عنها؟ (5

 الديون هذه؟ هل المعلومات متاحة للعامة؟ إذا كانت متاحة، فما هي آلية ذلك وفي أي شكل تقُدم؟
 

 الأخرى التي تعدها الحكومة أو البنك المركزي؟ إذا كانت كذلك، فما هي الآلية وفي أي شكل تقُدم؟ما هي تقارير الديون  (6
 

ما هي الفترة الزمنية أو فرق الوقت منذ فترة إعداد تقارير الديون إلى الوقت الذي يتم فيه إعداد تقارير الديون الموثوقة؟  (7
 تقارير؟ما هي إجراءات التحقق المُستخدمة لضمان دقة هذه ال

 
 من المسؤول عن الموافقة على إصدار هذه التقارير أو اعتمادها؟ (8

 

والموظفين التنفيذيين في وزارة  البرلمان،ما إذا كانت تقارير الديون تلبي احتياجات أعضاء الكونجرس أو  الرقابة: تحديدهدف 
وغيرهم من مستخدمي  الدولي،البنك الدولي، وصندوق النقد  لمقرضين المؤسسيين الرئيسيين، مثلالمالية، والمؤسسات وا

 .التقرير
 

ما مدى تلبية حكومتك لمتطلبات إعداد التقارير القانونية والتعاقدية من حيث الالتزام بالتوقيت المناسب للبيانات المقدمة  (1
 واتساقها؟ ودقتها وموثوقيتها أو المنشورة واكتمالها

 العرضية في تقارير الديون؟هل يتم تضمين الالتزامات  (2
 هل تتضمن النشرة الإحصائية للديون أو ما يعادلها ما يلي؟ (3

 
معلومات حول أرصدة الديون الحكومية المركزية )حسب الدائن وتصنيف الإقامة والأداة والعملة وأساس معدل  .أ

 .الفائدة والاستحقاق المتأخر(
 

 .تدفقات الديون )دفعات أصل الدين ودفعات الفائدة( .ب
 

 .نسب الديون أو مؤشراتها )أو كليهما( .ج
 

 .تدابير المخاطر الأساسية المتعلقة بمحفظة الديون .د
 

هل عادة ما يتم طلب المعلومات/البيانات من قبل الكونجرس أو البرلمان، ووزارة المالية، والمؤسسات/المقرضين  (4
 الرئيسيين، وغيرهم من المستخدمين المشمولين في التقرير؟

 
 لمستخدمون المعنيون تقارير الديون؟هل استخدم ا (5

 
 هل كانت تقارير الديون أساس اتخاذ القرار من قبل المستخدمون المعنيون؟ (6

 
 هل المستخدمون الرئيسيون لتقارير الديون راضون عنها؟ (7

 الديون تقارير إعداد على الرقابة معايير 7.4

 بشأن إعداد تقارير الديون وتقييمها: 4لمؤشر أداء إدارة الدين تشمل أداة تقييم أداء إدارة الديون تقييم البعديْن التاليين 

 

   جودة وحسن توقيت نشر النشرة الإحصائية للديون )أو ما يعادلها( التي تغطي ديون الحكومة المركزية وضمانات
 بالديون.القروض والعمليات المتعلقة 

 

  حول أنشطة إدارة الدين والأداء العام.عرض تقرير التقييم السنوي ومحتواه على البرلمان أو الكونجرس 
 

الجهة فصح تمن مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الخاص بالإفصاح والنشر على أنه "يجب أن  11ينص المبدأ 

رية عن الشروط والأحكام ذات الصلة باتفاقية التمويل، وأن تكون متاحة عالمياً ويمكن الوصول إليها بح السيادية المقترضة
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 المدينة السيادية الجهات تتحملوفي الوقت المناسب عبر وسائل الإنترنت لجميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك المواطنين. 
 التقارير إعداد متطلبات مع يتطابق الذي والمالي الاقتصادي وضعهم حول ودقيقة كاملة معلومات عن الإفصاح مسؤولية
 على الحصول لطلبات الاستجابة على منفتحة تكون أن الحكومات على يجب ديونهم من بموقفهم صلة ذات وتكون الموحدة

. يجب أن تستند القيود القانونية على الإفصاح عن المعلومات إلى المصلحة المعنية الأطراف من المقدمة الصلة ذات المعلومات
 ."معقولالعامة الواضحة وأن تسُتخدم بشكل 

 
المعلقة متاحة على الأقل للجمهور باللغة  السيادية المادية )المالية والقانونية( لإصدارات الديون"يجب أن تكون الشروط 

 .)اللغات( الرسمية للبلد"
"يجب على المدينين الإفصاح عن وضعهم المالي والاقتصادي، وأن يقدموا من ضمن جملة أمور أخرى المعلومات التالية: 

( مستوى الديون السيادية الخارجية والداخلية وتكوينها بما في ذلك فترة 2) ،المناسب ( بيانات مالية دقيقة وفي الوقت1)

( استخدام الأدوات المشتقة وقيمتها السوقية 4) ،( الحسابات الخارجية3) ،الاستحقاق والعملة وأشكال الفهرسة والتعهدات

 سيادية الضمنية والصريحة ".( تفاصيل أي نوع من الضمانات ال6) ،( جداول إطفاء الدين5) ،الحقيقية

 
والتي تغطي ديون الحكومة  (،تعد النشرة الإحصائية للديون )أو ما يعادلها أعلاه،وفقاً للإرشادات والمؤشرات المذكورة 

المركزية الداخلية والخارجية وضمانات القروض والعمليات المتعلقة بالديون، أساسية لضمان الشفافية في محفظة الديون 
 معلومات ضرورية للمستثمرين في سندات الدين الحكومي المركزي. القائمة فهيوضمانات القروض 

 
ات دورية يصدرها مكتب إدارة الدين أو البنك المركزي أو شكل جداول إحصائية وقد تكون هذه النشرة إما في شكل منشور

الإحصاء. يجب نشر هذه النشرة سنوياً على الأقل )ويفضل أن تكون ربع سنوية أو نصف سنوية( وأن تقدم  يصدرها مكتب
 الفائدة،وأساس معدل  عملة،وال والأداة، الإقامة،وتصنيف  الدائن،معلومات عن أرصدة الدين الحكومي المركزي )حسب 

 ،ومؤشراتهاونسب الديون  ،(وتدفقات الديون )دفعات أصل الدين ودفعات الفائدة ،(والاستحقاق الأصلي والاستحقاق المتأخر
 وتدابير المخاطر الأساسية المتعلقة بمحفظة الديون.

 
وأساس  والعملة، والأداة، الإقامة،وتصنيف  الدائن، المثال،يجب تمييز ضمانات القروض أيضًا حسب نوع القرض )على سبيل 

مع توضيح المبلغ المسدد بالفعل. ويجب تقديم بعض تدابير المخاطر  (،والاستحقاق الأصلي والاستحقاق المتأخر الفائدة،معدل 
الأجنبية إلى (، والقروض المضمونة بالعملة GDPالناتج المحلي ) إلى إجماليبما في ذلك نسب الدين المضمون  الأساسية،

 من بين جملة أمور أخرى. الماضية،ونسبة الضمانات التي نشأت على مدى السنوات الخمس  ،إجمالي الدين المضمون
 
وعلى الجانب الآخر، يجب أن تخضع البلد للمساءلة عن عمليات إدارة الدين أمام البرلمان أو الكونجرس والمواطنين من خلال 

في  المنهج الشفافيةيعزز هذا  للعامة إذالدين والعمليات المتعلقة بالدين وإتاحة هذه التقارير  تقديم تقارير دورية حول إدارة
عن المسؤوليات الأساسية الموكلة إلى جهات إدارة  زيادة المساءلةعمليات إدارة الدين وكذلك الحوكمة الرشيدة عن طريق 

 الديون.
 

تعُزز المساءلة من خلال تقديم تقرير سنوي مفصل إلى البرلمان  القائمة،امة بالإضافة إلى تقديم معلومات كاملة عن الديون الع
والإقراض  الديون،تبادل  ، مثلوعمليات إدارة الالتزامات الاقتراض،بما في ذلك -أو الكونجرس مع تقييم لعمليات إدارة الديون 

طقي لتحقيق ذلك هو ضمان تنفيذ عمليات إدارة ثم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني للحكومة. إن الأساس المن -المشتق
 ية إدارة الديون التي أقرتها الهيئة التنفيذية.إستراتيجالديون وفقاً للأهداف التي وضعتها الهيئة التشريعية و

 
ذلك بما في -يجب أن يتضمن التقرير معلومات كافية تمُكن البرلمان أو الكونجرس من تقييم مدى نجاح عمليات إدارة الديون 

في حالة وجود مكتب إدارة الديون، فإنه  في تلبية أهداف إدارة الدين. -الاقتراضات الجديدة والمعاملات ذات الصلة بالديون
أما في حالة عدم وجود مكتب لإدارة الديون، تقوم جهات إدارة الديون  ،التشريعيةيقوم بإعداد هذا التقرير ويرسله إلى الهيئة 

ينبغي نشر التقرير على المواقع  الحالتين،بإعداد هذا التقرير بشكل مشترك وتقديمه إلى البرلمان أو الكونجرس. وفي كلتا 
 الإلكترونية لتلك الجهات.

 العامة الديون ةلإدار الديون تقارير على الرقابة عند الأدلة مصادر  7.5

يجب أن تحصل الأجهزة العليا للرقابة على الأدلة الكافية لتحديد ما إذا كان لدى مكتب إدارة الديون إحصاءات كاملة وموثوقة 
 تتوافق مع المعايير الدولية والوطنية. في العموم، يجب أن تكون الوثائق المطلوبة كالتالي:

 

 وائم المالية والوثائق ذات الصلة.الق 

 قيات الفرعية والوثائق ذات الصلة.اتفاقيات القروض والضمانات والاتفا 

 ية إدارة الديون.إستراتيج 

 خلية للحكومة المركزية وتدفقاتها.أحدث نشرة لأرصدة الديون الخارجية والدا 
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  أحدث نشرة إحصائية للديون أو ما يعادلها. 

  تقارير التقييم السنوية. 

  تشمل تفاصيل أنشطة إدارة الديون. والتي (،تقرير تنفيذ الميزانية ،المثالتقارير أخرى )على سبيل 

   إلخ(. الإقليمية،والمنظمات  الدولي،وصندوق النقد  الدولي،جميع التقارير المقدمة إلى الوكالات الدولية )البنك 

 .تقارير حول المشروعات الممولة من القروض الخارجية أو الداخلية 

 الديون تقارير دبإعدا الخاصة الرقابة لنتائج توضيحات  7.6

( 2، )الديون( نشر إحصاءات 1وجدت الأجهزة العليا للرقابة التي أجرت مهمات رقابية على إعداد تقارير الديون مشاكل في )
 بيانات الديون.( تناقضات في معلومات/3نشر بيانات غير كاملة، )

 
 عدم نشر إحصاءات الديون (1

 
الأجهزة العليا للرقابة أنه لم يتم نشر إحصاءات الديون وإعداد التقارير الدورية على الرغم من القوانين التي وجدت 

لاتخاذ قرارات  إعداد تقارير دورية تقتضي إعداد تقارير دورية. وسلطت الأجهزة العليا للرقابة الضوء على الحاجة إلى
ية الاقتراض وخطة الاقتراض. وتوجد أخطاء متكررة في البيانات المسجلة أيضًا. وقد إستراتيجمستنيرة بما يتماشى مع 

أوضحت الأجهزة العليا للرقابة أن النقص في القدرات والمهارات اللازمة في المكتب الأوسط هو السبب الجذري للمشكلة. 
 ، نادرًا ما تنشر مواثيق العقود.ذلكعلاوة على 

 ر الديونبيانات غير كاملة في تقاري (2
 

، ومع ذلك لم تكن ت تصدر بشكل دوري بيانات إحصائيةلاحظت الأجهزة العليا للرقابة أن مجموعة مهمة من الحالا
والديون ، لى مصادر الديونالبيانات التي تم إصدارها مفيدة أو ذات صلة بهدف عملية صنع القرار. وتفتقر التفاصيل إ

، بالإضافة إلى تسجيل الديون المتعلقة بالضمانات أو الإفصاح عنها. ووُجدت يةالعامة الداخلية المسجلة، والديون المحل
، والزيادات في الديون ودفعات الفائدة الإجمالي مثل إجمالي ديون الدولةالمزيد من الإحصاءات الهامة التي تفتقر إلى 

 ودفعات أصل الدين.
 

 بيانات الديونالتناقضات في معلومات/ (3
 

 صادر مختلفة مما يتسبب في تضاربا للرقابة أن ثمة حالات عديدة يتم فيها شرح النشرات بموجدت الأجهزة العلي
الدين. وقد أوضحت الأجهزة العليا للرقابة أن عدم وجود توافق بين مختلف الإدارات  إدارةالمعلومات لدى مختلف وحدات 
 والأنظمة هو سبب المشكلات.
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 المشتق الإقراض أنشطة على الرقابة    8 الفصل 

ويساعد الأجهزة العليا للرقابة على فهم الممارسات الدولية  ،المشتقيتناول هذا الفصل الخصائص الرئيسية لآلية الإقراض 
 .ونتائجهاالرقابة وعينة أسئلة  الأدلة،، وربط الموضوع بأنواع الرقابة المحتملة، ومعاييرها، ومصادر المشتقالسليمة للإقراض 

 المشتق الإقراض أنشطة 8.1

واحتياجات الأعمال الخاصة بالشركات المملوكة  الإقليمية،غالباً ما تدعم الحكومات برامج الاستثمار العام، وتطورات الأعمال 
ت للأموال المقترضة. ومن المتوقع أن تقدم أدوا المشتقللدولة وذلك من خلال الإقراض الحكومي المباشر أو الإقراض 

هذه إمداداً كافياً من الائتمان لاحتياجات استثمار المستفيد أو لأعماله المشروعة، على النحو الموضح في  المشتقالإقراض 
بما يتماشى مع أسعار الفائدة السوقية  الائتمانسياسة الحكومة المعنية. ومن المتوقع أيضًا أن تحدد الحكومة سعرًا معقولاً لهذا 

 25التنافسية المحددة.

 
على نطاق واسع من أجل  المشتقانخفاضًا من حيث مستوى التنمية الاقتصادية، آلية الإقراض  سيما الأكثر الدول ولاتستخدم 

عندما تقترض الحكومة أو مؤسسة مالية محلية )عادة ما تكون منظمة  المشتقدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية. يحدث الإقراض 
من خلال  متاحة،القطاع العام. يجب أن تكون حصيلة القروض  إقراضها لجهاتعامة تنوب عن الحكومة( الأموال بهدف 

لأجنبي. ولذلك، يتضمن لطرف ثالث في دولة المقترض، وعادة يكون ذلك بموافقة مسبقة من الدائن ا ،المشتقاتفاقية الإقراض 
 اتفاقيتين مختلفتين: ،10الشكل  في، كما هو موضح المشتققراض الإ

 

 حيث تكون الحكومة هي المدين وتتحمل خدمة مؤسسة المالية الدولية( والحكومةالقرض المباشر بين الدائن )عادةً ال ،
  ،(PLA)الديون بموجب اتفاقية القرض الأساسي 

 

  لدائن ، حيث تكون الحكومة المركزية هي اوطنية فرعية تابعة للقطاع العام الحكومة ومؤسسةالقرض المشتق بين
 ( مع المستفيد النهائي.SLA) وتوقع اتفاقية القرض المشتق

 
أو عدة شركات تابعة أكثر من جهة عامة واحدة كدائن و/ . وقد يشمل ذلكالمشتققد تكون هناك اتفاقيات أكثر تعقيدًا للإقراض 

تعمل الحكومة كوسيط بين الجهة المقترضة )المستفيد النهائي( والمقرض. كما أن الإقراض  الواقع،اع العام كمدينين. وفي للقط
 ما يكون بديلاً عن ضمان القروض التي يعقدها المستفيد مباشرة. الحكومة غالباتقوم به  الذي المشتق

 
 المشتقعمليات الإقراض  .10الشكل 

بشكل عام في قوانين إدارة الديون العامة الحكومية. يمكن أن تستخدم الحكومة  المشتقد الأساس القانوني لعمليات الإقراض يحُدَّ 
في قطاعات  المشتقأو الوكالات الحكومية المعترف بها للإقراض  وزارة المالية ، مثلالمشتقاض وسائل متعددة لعمليات الإقر

                                                             
 (2015تقييم أداء إدارة الديون ) 25

 الحكومة
 )وزارة المالية( 

 المستفيد
المملوكة )الشركات 

للدولة، الحكومات 

 المحلية(

مصروفات اتفاقية 

القرض الأساسي 

(PLA) 

سداد اتفاقية 

القرض الأساسي 

(PLA) 

المقرض الرئيسي 

)المؤسسات المالية 

 الدولية(

سداد اتفاقية 

القرض الفرعي 

(SLA) 

مصروفات اتفاقية 

القرض الفرعي 

(SLA) 

 القرض الفرعي اتفاقية اتفاقية القرض الأساسي
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التمويل عن طريق استخدام المؤسسات المالية )البنوك التجارية أو منظمات  المشتقمحددة. كما يمكن إجراء عمليات الإقراض 
استثمار تلك  تتحمل مسئوليةي ( مع المؤسسات المالية التSLA) المشتق، يتم توقيع اتفاقية القرض الأصغر(. وفي هذه الحالة

 الأموال في مجال متعلق بموضوع المشروع الاستثماري المحدد في اتفاقية القرض.
 

لأحكام ، فإنها تحدد الشروط واالمقترضين النهائيين بشكل مباشر عندما لا تقدم وزارة المالية أموال الإقراض المشتق إلى
ت التي تقوم فيما بعد بتوجيه أموال الإقراض. وبعدها، تتحمل هذه الوكالات المشتق مع الوكالا الخاصة باتفاقيات الإقراض

ويقوم المقترضون الفرديون بتسديد دفعات خدمة الديون إلى  المسؤولية الكاملة عن إدارة كل القروض الفردية التي تمنحها.
التي تقوم بدورها بتحويل هذه الأموال إلى المقرض الرئيسي. وفي بعض الحالات، قد يفرض الوسيط  المشتقوكالة الإقراض 

 )السيادي أو البنك أو المؤسسة( فائدة فوق فائدة القرض الأصلي، الذي لا يتم تحويله إلى المقرض الرئيسي.
 

ق، على سبيل المثال في المبلغ وشروط السداد، وفي كثير من الأحيان تختلف شروط القرض المباشر واتفاقية الإقراض المشت
، فإن فترة الحكومة والمقرض. ومع ذلكإلخ. ويعتمد سداد القرض على الشروط والأحكام المحددة في الاتفاقية التي عقدت بين 

 السداد بموجب اتفاقية القرض الفرعي لا تتجاوز عادة التاريخ المحدد في القرض المباشر.
 

، ثم تقدمه في شكل قروض فرعية بالعملة قرضًا خارجياً في ظل أوضاع السوق ، عندما تقترض الحكومةوبالإضافة إلى ذلك
 المشتقالمحلية أو الأجنبية، فإنها عادة ما تطبق سعر الفائدة والرسوم التي تدين بها للمقرض إلى جانب رسوم الإقراض 

، في القطاع الاجتماعي عينة من المشاريع، على سبيل المثالضيلي على فئات مالسنوية. كما قد تفرض الحكومة سعر فائدة تف
 أو تكاليف إعادة البناء بعد وقوع كارثة محلية.

 
مرشد لمعديها ومستخدميها"  تقدم "إحصاءات الديون الخارجية: تصنيف الديون الخاصة بالإقراض المشتق للأموال المقترضة.

 حول تصنيف الديون للقروض المشتقة:الخاصة بصندوق النقد الدولي الإرشادات التالية 
 

إلى وحدة مؤسسية  المشتق"يمكن أن تقترض وحدة مؤسسية داخل أي اقتصاد أموال من غير المقيم ومن ثم تقرض هذه الأموال 
ثانية داخل الاقتصاد. وفي مثل هذه الحالات، يجب أن تسجل الوحدة المؤسسية الأولى التزام الدين الخارجي، مع أي إقراض 

حالة اقتراض وحدة مؤسسية داخل اقتصاد ما من غير مقيم وأقرضت الأموال إلى  محلي. وفيلاحق مصنف كأصل  تقمش
 الخارجية" الخارجي والمطالبةيجب على الوحدة تسجيل كل من الدين  مشتق،غير مقيم إقراض 

 
في الميزانية الوطنية كمصادر للتمويل. وبالتالي، سوف يحسن الإقراض  المشتقويتم تسجيل المبالغ المستلمة من الإقراض 

 وضع الميزانية عند سداد القروض. المشتق
 

فهي  ذلك،تتمتع الجهات التابعة للدولة غالباً بالسلطة القانونية التي تمنحها القدرة على الاقتراض وفقاً لشروطها الخاصة. ومع 
بالتالي لا تستطيع الحصول على أموال من المقرضين المتعددين بشروط أكثر ملاءمة بشكل عام ليست في وضع مالي قوي، و

تمكنهم من الاستفادة من قوة الميزانية العمومية وسيلة الخاصة للجهات الحكومية/ المشتقمن شروط السوق. يقدم الإقراض 
المشاريع الإنمائية  لتنفيذ و/أو الخاصة الحكومية والحصول على التمويل بشروط ميسرة. كما أنه وسيلة للجهات الحكومية

 الحكومية وبالتالي المساهمة في تحسين البيئة الاقتصادية.
 

هو دعم تنفيذ مشاريع استثمارية مهمة عن طريق خدمة الديون الخارجية دون  المشتقوالهدف الجوهري من عملية الإقراض 
 ق، تزيد الحكومة حجم الأصول المالية المحلية.خلال عملية الإقراض المشت الدولة. فمنزيادة عبء ميزانية 

 
يؤثر الأداء المتدهور في سداد قروض الاقتراض المشتق تأثيرًا سلبياً كبيرًا على الوضع المالي للحكومة.  نفسه،وفي الوقت 

ض عن السداد تتحمل الحكومة مخاطر عجز الجهة المقترضة عن سداد القرض. إنّ عجز المقترو ،المشتقوفقاً لآلية الإقراض 
، فإن الحكومة تدعم المقترضين الخاصة. وبذلكيكبد الحكومة أعباء الالتزام بخدمة الديون التي يجب أن تمُول من مواردها 

عندما يشتد هذا الخطر، يجب النظر بعناية في الإقراض و لا يعد ذلك ممارسة رشيدة للحوكمة،المتعثرين بشكل ضمني، ومن ثم 
والشراكات بين القطاعين العام والخاص أو تطوير القطاع الخاص  المناقصات المفتوحة، ، مثلخرىأ مقابل بدائل المشتق
 المباشر.

 
يجب أن تكون سلطات مكتب إدارة الديون على استعداد جيد لتحديد وتقييم والحد من مصادر المخاطر الرئيسية )العملة، ومعدل 

الفردية بالإضافة إلى محفظة  المشتقلائتمان( المتعلقة بمعاملات الإقراض الفائدة، ومخاطر تباين آجال الاستحقاق، ومخاطر ا
الموازنة. بالكامل. قد يؤثر تحقق مثل هذه المخاطر سلباً على التدفقات النقدية وبالتالي يؤثر سلباً على عجز  المشتقالإقراض 

 لزيادة إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي.، يصبح لدى الدول الفرصة المشتقمن خلال الممارسات الحكيمة للإقراض  ولكن
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 المشتق الإقراض أنشطة على الرقابة 8.2

، يجب أن يتشكل لدى الأجهزة العليا للرقابة فهم عام لعمليات الإقراض المشتققبل إجراء عملية الرقابة على أنشطة الإقراض  
، والقواعد واللوائح التنظيمية المشتق، وأنواع الاتفاقيات، والمؤسسات الرئيسية المشتركة في عمليات الإقراض المشتق

والسياسات ذات الصلة. ويجب على الأجهزة العليا للرقابة إجراء تحليل أولي لأفضل الممارسات التي تحكم عمليات الإقراض 
 كمصدر لمعايير الرقابة. المشتق

 المشتقالالتزام على أنشطة الإقراض رقابة  8.2.1

 المشتقلتقييم ما إذا كانت قروض الإقراض  المشتقيمكن أن يجري الجهاز الأعلى للرقابة رقابة الالتزام على أنشطة الإقراض 
بشروط إذا التزمت جميع الأطراف  وما ،مضمونة وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والعمليات المحددة ذات الصلة

 اتفاقية القرض الأساسي واتفاقية القرض الفرعي.
 :المشتقوفيما يلي أهداف الرقابة المحتملة لأنشطة الإقراض  

 

  تتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات  المشتقالتأكد مما إذا كانت القروض المتعاقد عليها للإقراض
 ،والعمليات ذات الصلة

 

  تقرير ما إذا تقيدت الأطراف المعنية بشروطPLA  وSLA في الاتفاقيات 

 

   التحقق مما إذا أعيد إقراض القروض إلى المقترضين وفق الأهداف المتفق عليها فيPLA/SLA 

 رقابة الأداء على نشاطات الإقراض المشتق 8.2.2

راض المشتق للتأكيد على كفاءة وفعالية واقتصاد المخطط يمكن للجهاز الأعلى للرقابة تنفيذ رقابة الأداء على نشاطات الإق
لمشروعات تمويل الاستثمارات، وللتحقق من كفاءة وفاعلية مكتب إدارة الديون في تقييم مخاطر نشاطات الإقراض المشتق 

سياق السداد للأموال وتنفيذ آليات الحد من المخاطر ذات الصلة سابقة التحديد، وأداء جهات الإقراض المشتق أو المقترضين في 
 المقترضة بالاشتقاق وتأثيرها على الموقف المالي للحكومة.

 
 فيما يلي الأهداف الرقابية التي يمكن مراعاتها لدى إجراء رقابة الأداء على نشاطات الإقراض المشتق:

 

 المشروعات  لتحديد ما إذا كان التعويل على الإقراض المشتق يعد وسيلة اقتصادية وفعالة ومؤثرة في تموي
 الاستثمارية الحكومية.

 

  التحقق مما إذا كانت جهات الإقراض المشتق التزمت بالكفاءة والفاعلية في إجراء تقييم مخاطر الإقراض المشتق
 يات الحد من المخاطر.إستراتيجللمقترضين وإعمال 

 

  المشتقة.تحديد مدى حسن توقيت وكفاية استجابات الحكومة لعدم سداد المقترضين للقروض 

 المشتق الإقراض أنشطة حول التمثيلية الرقابة أسئلة 8.3

تحديد ما إذا كان التعويل على الإقراض المشتق يعد وسيلة اقتصادية وفعالة ومؤثرة في تمويل المشروعات  هدف الرقابة:
 الاستثمارية الحكومية

 
 الحكومية؟ ما هي؟ هل من خيارات أخرى يمكن دراستها بشأن تمويل المشروعات الاستثمارية (1

 
 هل توجد تحليلات/دراسة تفصيلية حول استخدام الإقراض المشتق لتمويل المشروعات الاستثمارية الحكومية؟ (2

 
 ما التكاليف المتضمنة في الإقراض المشتق بواسطة الحكومة؟ (3

 
 ما العمليات والإجراءات المتضمنة، وهل نفذت بفاعلية؟ (4

 
هل هناك إقرار بأن الإقراض المشتق هو أفضل اختيار بديل أمام المشروعات  مقارنة بغيرها من مخططات التمويل، (5

 الاستثمارية من حيث التكلفة؟
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هدف الرقابة: التحقق مما إذا كانت جهات الإقراض المشتق التزمت بالكفاءة والفاعلية في إجراء تقييم مخاطر الإقراض المشتق 
 يات الحد من المخاطرإستراتيجللمقترضين وإعمال 

 
 هل تحظى جهات الإقراض المشتق بسياسات واضحة لإقراض المقترضين/المنتفعين؟ (1

 
 هل جهات الإقراض المشتق تجري تقييم مخاطر دوري وعلى فترات دورية؟ (2

 
 يات الحد من المخاطر بالاستناد إلى المخاطر المحددة؟إستراتيجهل وضعت  (3

 
هل تم تقييمها لتحديد ما إذا التخفيف؟ يات إستراتيجهل نفُذت  ا بالفعل المخاطر سابقة التحديد؟هل من حالات حدثت فيه (4

 كانت فاعلة أو غير فاعلة؟
 

 هل تميزت جهة الإقراض المشتق بالكفاءة في إجراء تقييم المخاطر لأنشطة الإقراض المشتق؟ (5
 

 هل أعد سجل مخاطر لأنشطة الإقراض المشتق، وجرى توزيعه وتحديثه دوريا؟ (6
 

 تحديد مدى حسن توقيت وكفاية استجابات الحكومة لعدم سداد المقترضين هدف الرقابة:
 

هل كفلت جهة الإقراض المشتق استلام المقترضين لكشوف الحسابات/كشوف الفواتير خلال فترة تسمح للمقترضين بسداد  (1
 الدفعات في الموعد المحدد؟

 
 عن سداد دفعة جزئية مستحقة؟ ضالمقتربعجز هل هناك عملية إجرائية منصوص عليها لإبلاغ الحكومة  (2

 
 المقترضين عن سداد التزاماتهم حال استحقاقها؟ زحالة عجهل من سبل متاحة لجبر الضرر في  (3

 
 هل سدد جميع مقترضي القروض المشتقة مبلغ الدفعات المستحقة بالكامل وفي خلال المهلة الزمنية المحددة؟ (4

 
 لمبالغ المستحقة على المقترضين؟كيف استعدت الحكومة لحالات عدم السداد ل (5

 
هل كانت هناك حالات عدم سداد للدائن الأصلي/المؤسسات المالية في الموعد المحدد نتيجة إخطار متأخر من المقترضين  (6

 بشأن عدم القدرة على سداد المبالغ المستحقة للحكومة؟
 

لأصلي/المؤسسات المالية من أجل القروض هل تحتوي الموازنة على بند ينص على دفعات مقدمة من الحكومة للدائن ا (7
 المشتقة، أو أن هناك مصادر مكرسة للتمويل؟

 المشتق الإقراض أنشطة على الرقابة معايير 8.4

)الضمانات، والإقراض،  10-أداة تقييم أداء إدارة الديون تعمل على تقييم أنشطة الإقراض المشتق وفقا لمؤشر أداء إدارة الدين

من مؤشر الأداء هذا يقيم أنشطة الإقراض المشتق الحكومية بالنظر إلى توافر وجودة السياسات الموثقة  2 والمشتقات(. البعد

وإجراءات تصديق وإصدار قروض الحكومة المركزية. للاطمئنان إلى تحقيق الإدارة الرشيدة لعمليات الإقراض المشتق، يجب 
حليل للتأثير المالي لفشل المنتفع من الإقراض المشتق في سداد القرض. وبشكل دوري إجراء تقييم للمخاطر الائتمانية وإجراء ت

 علاوة على ما سبق، فالأصول الحكومية المستخدمة لأغراض الإقراض يجب أن تخضع للرقابة الدورية.
 

قة لتقييم المشروع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في سياق تمويل المشروعات تركز على النتائج المسب 12و  5المبادئ 

المزمع تمويله من التمويلات المقترضة. "مسؤولية المقرض عن استجلاء واستقصاء المشروع الجاري تمويله بالأموال العامة 
 لا يعفي المقترضين السياديين من مسؤوليتهم المستقلة في هذا الشأن"

 المشتق الإقراض نشاطات على الرقابة في الأدلة مصادر  8.5

 يستخدم الجهاز الأعلى للرقابة المصادر التالية لجمع الأدلة أو فهم أنشطة الإقراض المشتق: يمكن أن 

 الإرشادات التشغيلية للإقراض المشتق الحكومي، بما يتضمن منهجية احتساب رسوم الإقراض المشتق 
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 القرض الأصلي بين الحكومة والمقرض الأول 

  النهائيينالاتفاقيات الفرعية بين الحكومة والمقترضين 

 المشتق الاقتراض أنشطة على الرقابة لنتائج التوضيحية الرسوم  8.6

 في الرقابة على نشاطات الإقراض المشتق، يراقب الجهاز الأعلى للرقابة ما يلي:
 

 غياب وثيقة سياسة الإقراض المشتق الشاملة (1

والتي تحدد معايير انتقاء المدين ومسؤوليات الجهات وزارة المالية لا تملك وثيقة لسياسة الإقراض المشتق الشاملة المتبعة 
المشاركة في العملية. بشكل أساسي يتم انتقاء المدين من جانب المنظمة المانحة ولا تراجع وزارة المالية السلامة المالية 

عملية انتقاء  للشركة المفترض لها أن تكون المنتفع النهائي للتمويلات المقترضة من الخارج، ونتيجة لذلك لا تتضمن
 المدين أنشطة العناية الواجبة وفي الوقت تمتد القروض لتصل إلى الشركات التي تعاني صعوبات مالية.

 
 المخاطر التي لم يتم تقييمها بشأن أنشطة الإقراض المشتق وغياب الإرشادات ذات الصلة (2

 
م تراعى عند تقرير شروط وأحكام الإقراض المخاطر المرتبطة بأنشطة الإقراض المشتق لم يجر تقييمها، وتثمينها، ول

المشتق. وزارة المالية لم تنفذ أي تقييم مستقل للمخاطر الائتمانية قبل إجراءات الإقراض المشتق، بالإضافة إلى هذا 
فوزارة المالية لا تملك إرشادات مطبقة ومكتوبة تصف آلية تقييم المخاطر الائتمانية والطريقة التي يجب بها صياغة 

وط القروض المطابقة عند تقييم مقترحات الإقراض المشتق. وكنتيجة لما سبق، فإن أسس تمديد )أو إعادة تنظيم( شر
 القرض إلى الشركات التي لا يضمن وضعها المالي سداد القرض أسس مبهمة.

 
 الرصد غير الفعال لأداء اتفاقيات الإقراض المشتق (3

 
ق أحد العمليات الهامة من أجل الإدارة الفاعلة للمحافظ وأحد المتطلبات رصد أداء اتفاقيات الإقراض والإقراض المشت

القانونية، رصد وظائف وزارة المالية ليس بالأداة الفعالة للكشف عن تهديدات استعادة القرض. إنّ النظام القائم لرصد 
قترض ولا يؤكد ما تم التعرف عليه الائتمانات لا يقدم لوزارة المالية المعلومات اللازمة حول سلامة الوضع المالي للم

 من المشاكل المحتملة في خدمات الديون.
 

 التسجيل وممارسات النشر المعيبان لقروض الإقراض المشتق (4
 
الممارسات القائمة لتسجيل قروض الإقراض المشتق لا تضمن الاكتمال، والمعلومات المقدمة لا تعكس الوضع الحقيقي 

صح عنها للعامة بالإضافة لما سبق، فالمعلومات التفصيلية حول الوضع الحالي للمحفظة لم يفلمحفظة الإقراض المشتق. 
 الإنترنت ولا هي متضمنة في وثائق الميزانية. وبالتالي، فإن شفافية المعلومات غير مضمونة: لا من خلال وسائل
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 العام الدين إدارة معلومات أنظمة على الرقابة   9 لفصلا

 Public Debt Managementهذا الفصل يساعد على فهم الوظائف الرئيسية لأنظمة معلومات إدارة الدين العام أو )
Information System, PDMIS( وأهميتها في إدارة الدين العام أو )Public Debt Management, PDM كما يقدم )

ت المتعلقة بالرقابة على الدين العام، وأنواع الرقابة ذات الصلة، الفصل منهجية رقابية تتكامل مع معايير الانتوساي والإرشادا
 والمعايير، ومصادر الأدلة، وعينة من نتائج وأسئلة العملية الرقابية.

 العام؟ الدين إدارة معلومات أنظمة ما 9.1

تتضمن معاملات بالعملات  إجمالا، بالنسبة لمديري الديون الحكوميين الذين يديرون محافظ ائتمانية واسعة وخطيرة، والتي
 الأجنبية، فالمهام المحورية التالية عادة مطلوبة:

 

 تدعو الحاجة إلى استخدام قدرة دفتر الأستاذ العام لتفسير المعاملات ولتسجيل الالتزامات  تسجيل وتحليل الديون
المتعلقة بخدمة الديون، والمعلومات الموجودة على جدول الديون، كجداول السداد الرئيسية، وقيمة الديون المستحقة، 

لحيلولة دون الإعسار والتخلف عن السداد وتواريخ استحقاق دفعات خدمات الدين. جميعها مهمة لإدارة السيولة وا
والمعاونة على احتياجات إعداد التقارير )جداول الموازنة، التقارير المرفوعة إلى الوكالات السيادية لتقدير الجدارة 
 الائتمانية، إلخ(. وإذا كان مديرو الدين الحكوميون يضطلعون بقضايا الدين العام، أو ينفذون التحوط ومعاملات إعادة

ية بهدف تحقيق عائدات معدلة بحسب المخاطر، فسوف يحتاجون إلى الحصول ستراتيجالشراء، أو الإتجار بالسلع الإ
على بيانات السوق من خلال التعرف على الأسعار الفعلية مثل سعر الصرف الفوري السائد وسعر الصرف الآجل 

 .الثانويةالمبادلة وهوامش السوق  ومعدلات الفائدة، فضلا عن هوامش سوق
 

 التكلفة،  قد يتضمن هذا التحليل عناصر مثل تحليل السيناريوهات لتقييم مقايضات مخاطر خاطر والأداءتحليل الم
ومعلومات حول التكاليف أو الموازنات المعرضة للخطر، والمقارنة بين تكوين المحفظة الفعلية وبين المحفظة 

قيود المراكز وحدود الخسارة، وتقييم التعرض الائتماني مقارنة بحد المرجعية، وأداء التداول التكتيكي في سياق 
 الائتمان المناظر.

 
وهكذا فإن الطبيعة المعقدة للدين العام واعتماده على البيانات المتسقة ذات التوقيت المناسب لإجراء تحليلات دقيقة شجعت 

رة الديون. تلك الأنظمة تقدم مساعدة مثالية للدول على العديد من الدول على تطوير أو الحصول على أنظمة معلوماتية لإدا
وظائف الدبن العام وتحليها ورصدها وإعداد تقارير بشأنها. ويتألف النظام من برامج وأجهزة وأفراد ونظام تواصل تسجيل 

 الدين الداخلية والخارجية.مثل التقارير الإدارية لكلا محفظتي  بما يدعم إدخال البيانات ومعالجتها وتخزينها، وإنتاج المخرجات
 

 من أجل إدارة رشيدة للدين العام، يتعين على نظام معلومات إدارة الدين العام أن يكون داعما للوظائف التالية:
 

 يجب أن يكون فريق عمل إدارة الدين قادرا على تسجيل الدين والمعلومات ذات الصلة بالدين، بما  وظيفة التسجيل
ة وشروط أدوات الدين التعاقدية، كالقروض وسندات الديون، بالإضافة إلى معاملات الإنفاق يتضمن التفاصيل الأساسي

 الفعلية، وخدمة الديون والتنبؤات لجداول خدمة الدين.
 

 يجب أن يكون فريق عمل إدارة الدين قادرا على إصدار التقارير التي تفي بمتطلبات إعداد  تقاريروظيفة إعداد ال
والخارجية، مثل تقارير الدين المرفوعة إلى نظام تقارير الديون الخاص بالبنك الدولي نظام إبلاغ التقارير الداخلية 

، والنظام العام لنشر البيانات (QEDS)، وإحصاءات الدين الخارجي ربع السنوية (DRS) البيانات من المدينين

(GDDS) والمعيار الخاص لنشر البيانات ،(SDDS).وغيرها ، 

 

  ى الحصول على مؤشرات الديون ووضعيجب أن يكون فريق عمل إدارة الدين قادرا عل التحليليةالوظيفة 
سيناريوهات تحليلات "الفروض الجدلية" الناتجة عن تغيرات افتراضية في المتغيرات المالية. هذه الوظيفة بربطها 

ضافة إلى المعلومات الرئيسية للاقتصاد الكلي بمعلومات السوق الحديثة مثل قيمة الفائدة وسعر الصرف الَْأجَْنبَ يّ بالإ
مثل الإيرادات الحكومية، وإجمالي الناتج المحلي، والاحتياطيات الدولية، والصادرات، سوف تساعد في تحليل محفظة 

الوحدة  -على سبيل المثال-ية يجب التنبؤ بها كما في إستراتيجية الدين. المواجهة بوحدات إستراتيجالدين العام و
 ية متوسطة المدي.ستراتيجالإ

 
علاوة على ما سبق، ينبغي لنظام معلومات إدارة الدين العام أن يكون قادرا على الاندماج مع أنظمة الإدارة المالية العامة 

 الأخرى مثل إدارة الخزانة وأنظمة تنفيذ الموازنة.
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از هذه الوظائف الكمبيوتر والأجهزة لن تكون فعالة في إنجيجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تضع في اعتبارها أن برامج 
 مالم تستخدم بمعرفة موظفين مدربين جيدًا وإجراءات مصممة جيدًا.

 
 سمات نظام معلومات إدارة الدين العام الجيد

 
 نظام معلومات إدارة الدين العام الجيد يجب أن:

 م الحالية عند يع المعاملات وترجمة هذه التدفقات إلى القييمكن مديري الديون من تسجيل التدفقات النقدية بدقة لجم
لتداول، الضرورة، وترتبط التدفقات النقدية المعنية بالقروض بالعملات الأجنبية والمحلية، والتحوط وأنشطة ا

 والإقراض المشتق.
 

 أو معظم  لمستخدم جميعيستخدم قاعدة بيانات واحدة للحصول على أفضل دقة وأعلى كفاءة. فينبغي أن يغطي النظام ا
 المنظمة. تدفق المعاملات بين مختلف أجزاء

 

 لبيانات.حد من المعالجة اليدوية لتوفير الوصول إلى خدمات معلومات السوق، وحيثما كان ذلك ممكناً، ينبغي ال 
 

  من التطويرات والتحديثات للنظام. يضمن سلامة البيانات المنتجة والسماح بمزيد 
 

 التوثيق أن يكون سهل الاستخدام وسهل الصيانة، ويتمتع بمميزات أمان تتصف بالكفاءة، وأن يكون مصحوب أيضًا ب
 للمستخدم والمساعدة عبر الإنترنت.الجيد 

 

 ئن، المبلغ، أن يوفر تغطية كاملة لجميع الأدوات المالية )القروض والسندات( ومعلوماتها الأساسية )المدين، الدا
 سعر الفائدة وجدول السداد، إلخ(.العملة، 

 

 ى أن يكون قادراً على إصدار تقارير عن مجموع الديون على أساس فردي ومجمع، مع التنبؤ بخدمة الدين عل
 الاقتراضات الحالية والمستقبلية.

 الشائع من نظم المعلومات لإدارة الدين العام في الاستخدام 9.1.1

ديون وإدارتها ( الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ونظام تسجيل الDMFASنظام التحليل المالي وإدارة الدين )

ويرهما خصيصًا لاستخدام ( هما نظامي معلومات الكمبيوتر الرئيسيين اللذين تم تطCS-DRMSالذي وضعته أمانة الكومنولث )

ين مساعدة الدول في الحصول على وتخزمديري الديون الحكومية. ويستخدم كلا النظامين على نطاق واسع ومصممان ل
خدم هذين المعلومات بحسب القسم في نظام محوسب، وأيضًا يتضمن كلاهما خصائص يمكنها تحليل المعلومات المخزنة. ويست

تتخصص في  النظمين مختلف الدول لإدارة محفظة الديون الإجمالية، أو تستخدم بالجمع مع أنظمة المعلومات الأخرى التي
كل بلد أو اعتماد بوثمة خيار آخر وهو استخدام التنمية المحددة الخاصة  الدين الداخلي. ين محددة، مثل مزادات سنداتأدوات د

 تطبيق تجاري وفق احتياجاته الخاصة.
 

( هو نظام إدارة DMFASنظام ) ( الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنميةDMFAS) نظام التحليل المالي وإدارة الدين

يانات تحتوي على بيتيح لمكتب الديون تطوير قاعدة بيانات للديون  وهو المالي.ديون متخصص وأحد برمجيات التحليل 
جية(، والاتفاقيات تفصيلية ومجمّعة عن الديون العامة القصيرة والطويلة الأجل والتي تضمنها الحكومة )الداخلية منها والخار

 لدين،المشتق ومنظمات ا وعمليات الإقراضلمنح وديون القطاع الخاص الخارجية غير المضمونة، العامة، والسندات وا
مكنه معالجة كميات يالنظام  لأن .مستقبلية )النفقات وخدمة الديون(والعمليات ال ،والعمليات الحقيقية )النفقات وخدمة الديون(

سهولة التخصيص  ة في المهام التحليلية والإدارية. ويتيح تصميمهكبيرة من بيانات الديون، وتوظيف المزيد من الوقت والطاق
اعد على ويتم تعزيزه دوريا بحيث يظل حديثا ويس والتعديل بما يتوافق مع احتياجات وتفضيلات كل مؤسسة من العملاء.

مالي وإدارة الدين لتحليل الترسيخ أفضل الممارسات في إدارة الديون. ومن أجل تحسين الإدارة المالية العامة ككل، فإن نظام ا
 يسهل ربطه مع أنظمة الإدارة المالية الأخرى.

 
يحتوي برنامج نظام التحليل المالي وإدارة الدين على عدد من تقارير مصممة مسبقا ويوفر للمستخدمين أيضا خيار تصميم 

م الرموز التي تتبع المعايير الدولية. وتسهل مرونة وحدة إعداد التقارير إنتاج إحصاءات الديون باستخدا الخاصةتقاريرهم 
 26وعدد التقارير المحتملة التي يصممها المستخدمون لا نهائية تقريباً، ويمكن تصديرها بسهولة إلى تطبيقات أخرى.

 

                                                             
http://vi.unctad.org/debt/debt/m2/documents/dmfas.pdf26 لمزيدٍ من المعلومات الإضافية برجاء زيارة الرابط  
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ون وإدارتها الذي وضعته أمانة نظام تسجيل الدي(. CS-DRMS) ي وضعته أمانة الكومنولثنظام تسجيل الديون وإدارتها الذ

رجية والداخلية، الكومنولث يساعد الدول على تسجيل وإدارة الديون من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة لبيانات الديون الخا
كس التغييرات للقطاعين العام والخاص، بحسب القسم، وكذلك أدوات لتحليل وإدارة محافظ القروض. ويتم تعزيزه بانتظام ليع

لخيارات المتاحة الدائنين، ومعايير وتكنولوجيا الإبلاغ عن الديون، بهدف أن يعكس أفضل افي العمليات الداخلية، وممارسات 
لفة من التدفقات في إدارة الدين. نظام تسجيل الديون وإدارتها الذي وضعته أمانة الكومنولث نظام متكامل يسجل أنواعًا مخت

لديون وإدارتها الذي والإدارة بشكل عام. ويستخدم نظام تسجيل االنقدية داخل إطار الديون الخارجية والداخلية لكل من الإدارة 
واسعة من  وضعته أمانة الكومنولث في الغالب في دول الكومنولث. وبه وحدة للديون الخارجية التي تسمح بتسجيل مجموعة

حلي، والتي وحدة دين مالاحتياجات الرسمية والتجارية، بما في ذلك الديون قصيرة الأجل وديون القطاع الخاص. كما يوفر 
كما يستخدم  تسمح بتسجيل المعاملات أثناء دورة إصدار أدوات الدين المحلي، مثل أذونات الخزانة والسندات والملاحظات.

لی إة بالإضافة قعولمتوالفعلية ت المعاملات ابيانام تسجيل يتأيضا لتخطيط إصدارات الديون والمزايدات وتحليل العطاءات. و
امل مع إعادة هيكلة كما أن النظام قادر على التعلية. دولن ايدلت ابيانادات شاإريقة تلبي طربرات علقة بالمتأخلمتت البياناا

 الديون، بما يتضمن الدين القابل للسداد بأقساط سنوية وإعادة الجدولة وفق أمانة نادي باريس.
 

ية الديون وفي التحليلات، مثل تحليل المحفظة، واختبار إستراتيجوحدة أدوات الإدارة الخاصة تساعد مديري الديون في صياغة 
حساسية إدارة المخاطر، ورصد مؤشرات القدرة على تحمل الديون، هناك أيضا العديد من وسائل استعلام وإعداد التقارير، 

بقات لتلبية متطلبات والتي تتضمن التقارير القياسية ومولدات التقارير المصممة بحسب الرغبة. تتوافر سمات أمان متعددة الط
 27كل دولة بمفردها.

 
لإدارة الدين  الأخرى،تستخدم غالبية الدول النامية أحد النظامين المذكورين أعلاه، بالاشتراك مع أنظمة المعلومات  اليوم، 

 28العام.

 ضوابط الأنظمة المعلوماتية 9.1.2

لأساس الذي اتوفر الضوابط العامة إطار العمل للضوابط الكلية لوظائف تكنولوجيا المعلومات. وبعبارة أخرى، فهي تشبه  
قييمها في وقت تنبني عليه ضوابط التطبيقات. تتعلق الضوابط العامة بجميع أجزاء نظام تكنولوجيا المعلومات، ولذلك يجب ت

عالجة مإلى ضوابط عامة لدعم وظائف ضوابط التطبيقات، وكلاهما ضروري لضمان  مبكر من المهمة الرقابية. هناك حاجة
 كاملة ودقيقة للمعلومات.

 
 فيما يلي فئات مختلفة من الضوابط العامة 

 

 يمة وممارسات تهدف إلى ضمان الكفاءة التشغيلية، وسياسات الموارد البشرية السل الضوابط التنظيمية والإدارية
رى وكذلك داخل والفصل الملائم للواجبات، بين منطقة معالجة المعلومات والأقسام التنظيمية الأخالإدارة الرشيدة، 

 نظام تكنولوجيا المعلومات نفسه، وتوفير طرق لتقييم الفعالية.
 

 ة البدء يضمن أن شخصًا واحدًا لا يملك سيطرة كاملة على المعاملات النقدية طوال دور الفصل بين الواجبات
 ا الصدد:والتسجيل والمعالجة وإعداد التقارير. تستخدم الآليات التالية لتوفير تأكيد معقول في هذوالتفويض 

 
o /رموز تعريف المستخدمIDs 

o كلمات المرور 
o المراجعة الإشرافية وفق جدول زمني أو في أوقات عشوائية 

 

 الضوابط  تشير إلى العمليات اليومية واستخدام الأجهزة والبرمجيات داخل المنظمة. تضمن الضوابط التشغيلية
ي يتم تبنيها. التشغيلية أن عمليات تكنولوجيا المعلومات فعالة ومؤثرة وأن ممارسات العمل المرخص بها فقط هي الت

 وتشمل الضوابط التشغيلية الجوانب التالية:
 

o اء وسجلات المعاملات وسجلات التحكم في الوصول.سجلات الأخط -ير تسجيل النشاط وإعداد التقار 
o إجراءات الرصد، 
o .إدارة الوسائط، بما يتضمن الإدارة السليمة للأقراص والأشرطة والأقراص المدمجة 

                                                             
لمزيدٍ من المعلومات الإضافية برجاء زيارة الرابط  27

http://www.csdrms.org/uploads/public/documents/newsletters/csdrms%20final%20brochure.pdf 
ن نظام عة المحددة المتعلقة باستخدام برمجيات كل مللوقوف على وصف مفصل لوظائف برمجيات وإجراءات المراج Dانظر الملحق  28

ا الذي وضعته أمانة ( الخاص بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ونظام تسجيل الديون وإدارتهDMFASالتحليل المالي وإدارة الدين )

 ( CS-DRMSالكومنولث )
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o .متطلبات الدعم، بما في ذلك النسخ الاحتياطي والتدريب ومكتب الدعم وإدارة المشكلات 
o  صيانة  دوري وعلى النحو السليم لتجنب فقدان المعلومات الهامة في حالة فشلعمل نسخ احتياطية بشكل

 النظام، سواء الأجهزة والبرمجيات.
o  بما في ذلك الدفعة والمعالجة عبر الإنترنت المعالجة،متطلبات، 
o .الرصد الفعال وإدارة الشبكة 

 

 )به إلى خدمات تقنية المعلومات والتلاعب  تهدف إلى منع الوصول غير المصرح الضوابط المادية )الوصول والبيئية
والتحكم بحركة الزوار. والإجراءات المادية  بها. ويشمل ذلك الإجراءات الإدارية مثل بطاقات الهوية للموظفين،
 مثل الأقفال الميكانيكية والأقفال الإلكترونية للأبواب تسُتخدَم عادةَ.

 

 تستخدم هذه الضوابط الأدوات الأمنية المدمجة في أنظمة الحاسوب لمنع أي وصول غير  ضوابط الوصول المنطقية
مصرح به إلى الملفات والبيانات الحساسة، وتضمن أن جميع المستخدمين يملكون حقوق وصول تقيدها المتطلبات 

 الموجودة في مسمياتهم الوظيفية.
 

 مع كل التغييرات الحاصلة في إعدادات الأنظمة بشكل  لضمان أن يكون التعامل ضرورية ضوابط تغيير البرامج
وكامل، وفي الوقت المناسب. قد تؤدي التغييرات المصممة بشكل سيئ إلى تغيير المعلومات ذات الصلة  صحيح،

 وإزالة مسارات المهمة الرقابية.
 

 المكاتب الحكومية ليست هي نسخ احتياطية أساسية لأي عمل، و يات الطوارئإستراتيجو تخطيط استمرارية الأعمال
يات شاملة للتعافي لضمان استمرار إستراتيجإدارة الديون أن تطور بشكل كامل استثناء. من المهم بالنسبة لمكاتب 

 عمليات إدارة الديون الحكومية في العمل في حالة الكوارث الطبيعية أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة.

تحدد في وقت مبكر المنهجيات المناسبة التي يجب تطبيقها أثناء الاختبار، لأنه عادة لا  يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن
 يوجد ما يكفي من الوقت والموارد لاختبار جميع الضوابط. أربع طرق أساسية متبعة في اختبار الضوابط العامة:

 الاستعلام، 

 والفحص، 

 والمراقبة. 
 .وإعادة الأداء المحدود 

 
الأجهزة العليا للرقابة بتوثيق وتقييم نتائج الاختبار للوصول إلى استنتاج حول فعالية الضوابط العامة للنظام.  بعد الاختبار، تقوم

إذا تبين أن الضوابط العامة ضعيفة، فقد لا يتمكن المراقب من المضي قدما في اختبار ضوابط التطبيق وقد يضطر إلى الاعتماد 
بها إلى مكتب الدين العام في اط ضعف ثانوية، فيمكن الإبلاغ كان هناك بضع نق على الاختبار الموضوعي. ومع ذلك، إذا

 المؤتمر الختامي أو من خلال مذكرة رقابية.
 

، يصبح الجهاز الأعلى للرقابة مستعدا تحديد فاعلية عمل الضوابط العامةبعد  الاستوثاق من بيانات الدين. –ضوابط التطبيقات 
م اختبار البيانات على تطبيقات المحاسبة لضمان أن جميع المعاملات مصرح بها ومسجلة ومعالجة لاختبار ضوابط التطبيق. يت

بدقة وفي الوقت المناسب. ترتبط ضوابط التطبيقات بالمعاملات والبيانات الدائمة المتعلقة بكل نظام قائم على الكمبيوتر وبالتالي 
راءات يدوية يقوم بها المستخدمون )تحكم من خلال المستخدم(، أو فهي خاصة بكل تطبيق من هذا القبيل. قد تتكون من إج

 .11الشكل إجراءات وضوابط تلقائية يقوم بها برنامج الكمبيوتر، كما هو موضح في 

 
في نظام معلومات إدارة الدين العام من الضروري إجراء رقابة الجودة على البيانات أو الاستوثاق من صحة البيانات وضمان 

بيانات الديون على أساس طويل الأجل. يتم تعريف الاستوثاق من صحة بيانات الديون على أنها عملية التأكد من أن موثوقية 
بيانات الديون كاملة ودقيقة ومتسقة من أجل إنتاج معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب تلبي أهداف واحتياجات المؤسسات 

 المحلية والخارجية.
 

البيانات نقاط الضعف ونقاط القوة في مكتب إدارة الدين وسيوفر معلومات قيمّة لجميع الأطراف  سيكشف تقييم جودة قاعدة
ذات العلاقة بشأن موثوقية البيانات. في المهمات الرقابية، يحلل الجهاز الأعلى للرقابة كامل بناء مكتب الدين، وتنظيمه، 

 فقط بقاعدة البيانات والإجراءات المحيطة بها. وإجراءاته. الاستوثاق من صحة الديون له تركيز أضيق ويهتم
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 الاستوثاق من صحة البيانات مهم للتحقق مما إذا كان:
 

  الاتفاقيات و/أو المعاملات مفقودة من قاعدة البيانات )سوف يراجع الاستوثاق من صحة البيانات على اكتمال
)كشوف فع دلرات ااطخإجميع م ستلان امقابة أن تتحقق للرلعليا زة الأجهاينبغي علی ل، لمثال اعلی سبيالمعلومات(. 

 ق.لاستحقاايخ رتال قبر( تيوالفا
 

  قد تكون رموز الاتفاقيات و/أو المعاملات غير صحيحة )سوف يراجع الاستوثاق من صحة البيانات على دقة
 واريخ الدفع.المعلومات(. على سبيل المثال، يجب التحقق من كشوف الفواتير مقابل توقعات مكتب الدين وت

 

  قد يكون لدى المؤسسات المختلفة معلومات متضاربة حول نفس الدين )الاستوثاق من صحة البيانات سوف يتحقق
من اتساق المعلومات(. على سبيل المثال، يجب على الأجهزة العليا للرقابة التحقق من توقيت الدفع وتحديد سبب أي 

 تأخير في السداد.
 

الاستوثاق من صحة بيانات الدين باعتبارها عملية رقابة جودة مستمرة من قبل مكتب إدارة الدين نفسه. بما يجب فهم عملية 
 يتضمن:

 

 .تقييم موثوقية قاعدة بيانات الديون 

 .العثور على تدابير لعلاج الأخطاء 

 ى الطويل.تنفيذ إجراءات منتظمة لمراقبة الجودة من أجل الحفاظ على جودة قاعدة البيانات على المد 
 

 إطار عمل ضوابط تكنولوجيا المعلومات 11الشكل 
 

 
 IDI – ISCITA e –Learning Course on Auditing IT Control المصدر:

 أهمية نظم المعلومات لإدارة الدين العام في الاستخدام 9.1.3

العام تنطوي على مبالغ تساعد تقارير الدين العام في الوقت المناسب على منع المخالفات وحماية الأصول. ولأن عمليات الدين 
نقدية كبيرة، فإن المعلومات المجمعة في الوقت المناسب عن العائدات النقدية والمدفوعات المرتبطة بمعاملات الدين العام يمكن 
أن يثبط الاحتيالات. وبناء على ذلك، يمكن لنظام المعلومات القائم على الحاسوب أن يساعد مديري الديون في الدولة على 

تقارير دين كاملة وموثوقة وفي الوقت المناسب ورفعها لصانعي السياسات ومؤسسات المراقبة الدولية، وإجراء تحليلات  إصدار
ية متوسطة المدى لإدارة ستراتيجفنية للمخاطر المتضمنة في هيكل الديون بالدولة، إذ تعد معطيات مفيدة في تطوير الخطة الإ

ديون، وتحقيق تكامل الدين وإدارة النقد مع معلومات وضع الموازنة في نظام معلومات الدين، وتحليلات القدرة على تحمل ال
  الإدارة المالية المتكامل.

 
 

 الضوابط المادية والبيئية

 أمان النظام والرقابة الداخلية

 اختيار الموظفين والتدقيق والتدريب

 ضوابط الوصول إلى الشبكة

 ضوابط التطبيقات

 المخرجات معالجة مدخلات

 البيانات الدائمة مسارات المهمة الرقابية

 ضوابط نظام التشغيل
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 يتميز نظام المعلومات الفعال والمتقدم بالعديد من السمات القيمة التي تؤدي إلى الإدارة الرشيدة للدين العام. وبشكل خاص فإنه:
 

  وبالعملة المحليةيمكن مديري الديون من تسجيل جميع معاملات التدفق النقدي المرتبطة بالقروض بالعملة الأجنبية 
بدقة، والتحوط وأنشطة التداول، الضمانات والإقراض المشتق، وترجمة تلك التدفقات إلى القيم الحالية عند 

 الضرورة،
 

 الدقة والكفاءة ويغطي كل أو معظم تدفق المعاملات بين مختلف يستخدم قاعدة بيانات واحدة لتحقيق الاكتمال و
 أجزاء المؤسسة،

 

 يوفر الوصول إلى خدمات معلومات السوق ويتيحها في النظام، ويخفض المعالجة اليدوية للبيانات حيثما أمكن، 
 

 النظام، وهو سهل  يضمن سلامة البيانات المنتجة )صحيحة وكاملة ودقيقة( ويسمح لمزيد من التطويرات وتحديثات
 الاستخدام وسهل الصيانة، ويحتوي على سمات أمان تتمتع بالكفاءة، كما أنه مصحوب بتوثيق جيد للمستخدمين.

 

  ،يوفر تغطية كاملة لأدوات الدين التعاقدية )القروض والسندات( ومعلوماتها الأساسية )المدين، الدائن، المبلغ، العملة
وقادر على إصدار تقارير عن مجموع الديون على أساس فردي ومجمع، بالإضافة  (،سعر الفائدة وجدول السداد، إلخ

 إلى تقديرات خدمة الديون على القروض الحالية والمستقبلية.
 

  ،في مستودع واحد، لضمان تفرد  وأوتوماتيكيايوفر إمكانية إجراء نسخ احتياطي لكافة المعاملات المسجلة
 يرادات الحكومية.المعلومات المتعلقة بالحسابات/الإ

 
في العديد من الدول، لن يتمكن نظام واحد فقط من توفير جميع الوظائف سالفة الذكر لإدارة الدين العام إدارة فعالة، وإذا استخدم 

 مكتب إدارة الدين أنظمة إضافية، فمن المهم أن تتشارك الأنظمة قاعدة بيانات واحدة ودمجها مع أي وحدة أخرى محددة.

 العامة الدين إدارة معلومات نظم على الرقابة  9.2

قبل إجراء الرقابة على نظم معلومات إدارة الدين العامة، فالأجهزة العليا للرقابة بحاجة إلى فهم نطاق وخصائص نظام معلومات 
يعد الوصول إلى الموظفين  إدارة الدين العام بالدولة، وآلية هيكلته وإدارته، وتطبيقاته، وكيف يتم دمجها مع أنشطة إدارة الدين.

تقييم اء جرإلى فمهمة الرقابة على نظام معلومات إدارة الدين العام يدعو إ تر ضرورياً لتحديد منهج الرقابة،وأنظمة الكمبيو
 ضوابط التخفيف شائعا الاستخدام: يوجد نوعان منلدين. ت اقية معلوماامصدن تخفيفها لضماولمخاطر لآلية إدارة امستقل 
 ط العامة وضوابط التطبيقات.الضواب

 
عند إجراء رقابة على معلومات الدين العام، يتعين على الأجهزة العليا للرقابة الرجوع إلى إرشادات الرقابة على نظام المعلومات 

للرقابة الخاصة بمنظمة الانتوساي والدليل الخاص بها. تتضمن إرشادات الانتوساي أسئلة عالية المستوى مفيدة للأجهزة العليا 
الخاص بها، مع التركيز على ضوابط التطبيقات لنظام التحليل المالي وإدارة الدين،  Dالمالية، وقائمة مرجعية مرفقة بالملحق 

 ونظام تسجيل الديون وإدارتها الذي وضعته أمانة الكومنولث.
 

 العليا للرقابة إلى التحقق من المناطق التالية: عند تنفيذ المهمات الرقابية على نظام معلومات إدارة الدين العام تحتاج الأجهزة
 

  سمات الأمان في مجالات معالجة بيانات الديون، والأساليب الوقائية لتأمين الوصول إلى بيانات الدين العام
 واستخدامها.

 .التهديدات العرضية والمتعمدة وتأثيرها على تقديم الخدمات المتعلقة بالحواسيب 

 الضوابط داخل النظام فعالية وسلامة واكتمال، 

 التطوير/القيمة مقابل المال في عملية الشراء، 

 .الامتثال للمعايير ذات الصلة 

 الرقابة المالية على نظم المعلومات لإدارة الدين العام 9.2.1

الرقابة بحيث يمكن إذا تم إجراء الرقابة على نظام معلومات إدارة الدين العام كجزء من الرقابة المالية، فيجب تصميم منهج 
الجهاز الأعلى للرقابة من التحقق من تصميم وتنفيذ الضوابط بغرض التحقق من مدى الاعتماد الذي قد يكون على نظام 

 المعلومات الحالي.
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ا يمكن أن تكون أهداف الرقابة المالية على نظام معلومات إدارة الدين العام الذي يغطي الضوابط العامة وضوابط التطبيق كم 
 يلي:

 
تقييم تصميم نظام معلومات إدارة الدين العام )الضوابط العامة وضوابط التطبيق( واختبار ما إذا كانوا يعملون بفعالية لتمكين 

 توليد بيانات دين كاملة ودقيقة في الوقت المناسب.

 رقابة الالتزام على نظم المعلومات لإدارة الدين العام 9.2.2

على نظم المعلومات لإدارة الدين العام، يمكن للأجهزة العليا للرقابة تقييم مدى امتثال أنظمة المعلومات  عند إجراء رقابة الالتزام
 للقوانين واللوائح والتوجيهات المتعلقة بعملياتها.

 
يق كما يمكن أن تكون أهداف رقابة الالتزام على نظام معلومات إدارة الدين العام الذي يغطي الضوابط العامة وضوابط التطب

 يلي:
 

 .التحقق من تصميم وتنفيذ الضوابط وامتثال أنظمة المعلومات للقوانين واللوائح والتوجيهات المتعلقة بعملياتها 

 رقابة الأداء على نظم المعلومات لإدارة الدين العام 9.2.3

الضوابط العامة وضوابط التطبيق كما يمكن أن تكون أهداف رقابة الأداء على نظام معلومات إدارة الدين العام الذي يغطي 
 يلي:

 

   للتحقق مما إذا كان تصميم وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات يعزز المثالية في توقيت إنتاج البيانات، ودقة واكتمال
 الفعالةونزاهة قاعدة البيانات لتمكين عمليات إدارة الدين 

 

  في أنظمة المعلومات وضوابط تكنولوجيا المعلومات وأي التأكد مما إذا كانت هناك أي فجوات أو أوجه قصور
 تأثيرات على أداء تقارير إدارة الدين.

 العام الدين لإدارة المعلومات نظم على الأداء رقابة في الرقابة مندوب أسئلة  9.3

 معلومات إدارة الدين العام. يقدم هذا القسم أسئلة محتملة يمكن أن توجهها الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة الأداء على نظام
 

للتحقق مما إذا كان تصميم وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات يعزز المثالية في توقيت إنتاج البيانات، ودقة  هدف الرقابة:
 ،واكتمال ونزاهة قاعدة البيانات لتمكين عمليات إدارة الدين الفعالة

 

 ما نظام إدارة الدين المعتمد، وأين تم تثبيته؟ 

 هل هناك أنظمة إضافية مثبتة في مؤسسات مختلفة؟ هل يتشاركون قاعدة بيانات واحدة مشتركة؟ 

  الأمناء؟لهم من قبل ح لمصراد اتسجيلها فقط للأفرن ولديووبرمجيات الدين ت اتم تأمين بياناهل 

 أشخاص غير  هل كلمات المرور تم تعيينها بشكل رسمي وتغييرها بشكل دوري وحمايتها من الاستخدام بواسطة
 مصرح لهم؟

  هل يحتوي نظام الكمبيوتر على قواعد متضمنة، مثل التحقق من الأرصدة، للتحقق من دقة معلومات الديون عند
 إدخالها في الكمبيوتر؟

 هل يتم الاحتفاظ بنسخ احتياطية لملفات الديون والبرامج والوثائق؟ 

 ءات معالجة الديون؟هل هناك توثيق يتسم بالكفاءة للبرامج والتطبيقات وإجرا 
 

 أسئلة تتعلق بالضوابط العامة

  ية شاملة وحاصلة على موافقة رسمية ومحدثة؟إستراتيجهل تم تطوير 

  أنظمة منافسة؟مواجهة ما الأسس التي عليها اتخذ القرار بالحصول على/تطوير في 

  على الاستخدام الفعال للنظام؟هل تتوفر أدلة المستخدم بسهولة للمستخدمين، وهل المستخدمون مدربون بشكل كاف 

 هل هناك نظام دعم فني لتقديم مساعدة فعالة في حل المشاكل، وما مدى فعالية هذا الدعم من حيث التكلفة؟ 

 هل هناك وثائق كافية لعمليات إدارة الديون التي يستخدمها النظام؟ 

 الملفات واستخدامها محددة بوضوح؟ ل مسؤوليات التحكم في الوصول إلىه 
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 كلمات المرور تم تحديدها بشكل رسمي وتغييرها بشكل دوري وحمايتها من الاستخدام بواسطة أشخاص غير  هل
 مصرح لهم؟

 هل الوصول إلى الملفات ومعدات تكنولوجيا المعلومات يجري من خلال وسائل مادية جيدة التحكم؟ 

 لى الملفات وقاعدة البيانات من خلال هل تم التصديق على وتأمين الاتصالات والوصول إلى الشبكة؟ هل الوصول إ
البرامج والشبكة خاضع لتحكم جيد باستخدام، على سبيل المثال، وسائل الوقاية من الفيروسات والجدران النارية وما 

 إلى ذلك؟

 هل أجري تقييم فعال للمخاطر لتحديد الأعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحيوية للمنظمة؟ 

 ية العمل وإجراءات التفاصيل الداعمة تسمح باستعادة النظام بطريقة مضبوطة إذا حدث هل أعدت خطة لاستمرار
 والخدمات التجارية؟البيانات /خسارة كلية أو جزئية لخدمات تكنولوجيا المعلومات

  جيدا؟النسخ الاحتياطي للملفات مضبوطة هل ترتيبات 

 لتحكم في المدفوعات؟عند دمج النظام مع نظام الدفع، هل يكفل عملية سير العمل ل 

  إذا كان نظام الديون قد تم دمجه، فهل ثمة برمجيات جدران نارية كافية لمنع تدفق المعلومات غير المصرح به إلى
 نظام الديون من خلال الدمج؟

 ي هل الفئات المختلفة من مستخدمي النظام راضين لأن النظام يلبي احتياجاتهم بفعالية؟ إن لم يكن، ما التحديات الت
 يواجهونها؟

 هل يتم تحسين النظام باستمرار؟ 

 هل التغييرات المدخلة على الأنظمة المطورة محلياً مرخصة وموزعة ضمن بيئة خاضعة للرقابة؟ 

 ية تكنولوجيا المعلومات إستراتيجهل تتسق مشتريات نظام إدارة الديون مع إجراءات أعمال مكتب إدارة الدين و
  ريات؟وهل تلتزم بلوائح توريد المشت

 
 أسئلة تتعلق بضوابط التطبيقات

  هل يتم إدخال جميع المعاملات المدخلة إلى النظام مصرح بها وكاملة ودقيقة وتتم في الوقت الصحيح ومسجلة مرة
 واحدة فقط؟

 هل ثمة ضوابط معالجة مناسبة لضمان اكتمال ودقة البيانات؟ 

  مثالية توقيت التقارير؟وسرية وكافية لضمان دقة واكتمال هل يتمتع النظام بضوابط 

 المعاملات من المدخلات إلى المخرجات؟/هل ثمة التزام بمسار رقابي كامل في النظام للسماح باقتفاء تبادل البيانات 

  ،هل يتضمن النظام ترتيبات ضرورية لإنشاء نسخ احتياطية من البيانات والبرمجيات، وتخزينها والاحتفاظ بها مؤمّنة
  بيقات في حالة عدم توفر النظام والبيانات؟واستعادة التط

 هل البيانات الدائمة في النظام يتم التحكم فيها والحفاظ عليها تحكما صحيحا لضمان موثوقية البيانات؟ 

 هل نظم المعلومات المستخدمة من قبل مختلف مكاتب إدارة الدين تتمتع بواجهة استخدام فاعلة؟ 

 العام الدين إدارة ماتمعلو نظم على الرقابة معايير 9.4 

 أداة تقييم أداء إدارة الديون تنص بوضوح على أهمية إدارة الديون وأمن البيانات.
 

توافر وجودة الإجراءات الموثقة لمعالجة  أربع خصائص حيوية لإدارة الديون:يركز على  12-مؤشر أداء إدارة الدين

لموثقة لتسجيل بيانات الدين والمعاملات والتحقق منها، وكذلك تخزين المدفوعات المتعلقة بالديون، وتوافر وجودة الإجراءات ا
الاتفاقيات وسجلات إدارة الديون، وتوافر وجودة الإجراءات الموثقة للتحكم في الوصول إلى تسجيل بيانات الدين ونظام الإدارة 

إدارة /خزن النسخ الاحتياطية لنظام تسجيل للحكومة المركزية ومسار المهمات الرقابية، التكرار ووجوده خارج الموقع وذلك في
 الدين.

 
ينص بوضوح على أهمية فصل المهام في بعض الوظائف الرئيسية وكذلك وجود وظيفة مراقبة  13-مؤشر أداء إدارة الدين

ترتيبات المخاطر والامتثال، وقدرة الموظفين وإدارة الموارد البشرية، ووجود خطة إدارة المخاطر التشغيلية، بما في ذلك 
 استمرارية النشاط والتعافي من الكارثة 

 
يركز على كمال ومناسبة توقيت سجلات دين الحكومة المركزية، وضمانات القروض، والمعاملات  14-مؤشر أداء إدارة الدين

 المتعلقة بالديون، وسجلات مكتملة ومحدثة لجميع الحائزين على أوراق مالية حكومية في نظام سجل آمن.
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 العام الدين إدارة معلومات نظم على الرقابة أدلة مصادر  9.5

 يجب على الأجهزة العليا للرقابة الحصول على الأدلة التالية كوثائق دعم:

  دليل إجراءات معالجة الديون المتعلقة بالمدفوعات والذمم المدينة لتسجيل بيانات الديون والتحقق منها، ولتخزين
 ن.الاتفاقيات وسجلات إدارة الديو

  وثائق التخزين المادي للنسخ الأصلية والموقعة من القروض والاتفاقيات المشتقة في موقع آمن، وفحص هذه
 الاتفاقيات وصيانتها في شكل إلكتروني في موقع آمن، أو كليهما.

 .دليل إجراءات التحقق من صحة إخطارات الدفع  

 جيين والمستثمرين المحليين الرئيسيين.وثائق التأكيد المستقل لجميع البيانات مع الدائنين الخار 

 .الدليل على عملية تفويض من شخصين 

 أذونات الوصول إلى النظام والأدلة على أمان النظام وضوابط الوصول 

 .الدليل على أن مسارات الرقابة خاضعة للرصد 

 تم التحقق منه بواسطة  الدليل على موقع تخزين تسجيلات الديون والنسخ الاحتياطية لنظام الإدارة )الموقع الذي
 المقيمين(.

 العام الدين إدارة معلومات نظم على الرقابة نتائج إيضاحات  9.6

( بعض أوجه القصور في 1وجدت عمليات الرقابة التي أجراها الجهاز الأعلى للرقابة على نظام معلومات إدارة الدين العام )

 ( أوجه قصور في التقارير المالية.3معلومات إدارة الدين العام، ) ( أوجه القصور في أداء نظام2التسجيل وحفظ السجلات، )

 ( أوجه القصور في التسجيل وحفظ السجلات1

وجدت الأجهزة العليا للرقابة أن حفظ السجلات لم يكن دقيقاً ولا كاملاً. لا يمكن التحقق من المعلومات التي تم الإفصاح 
لمثل، لم تتمكن المنشأة من تقديم أي سجلات للضمانات والإقراض المشتق مما عنها في التقارير للسنة قيد الاستعراض. وبا

زة لأجهن، لاحظت ايدلت اتفاقيال اتفاصيل ( لتسجيexcelبرنامج إكسيل )فيها رى استخدم خت أفي حالاقدمته الحكومة. و

 ن.يدلت اتفاقيال اتحليول في تسجيل لتحليإدارة الدين ونظام التي سيضيفها الفعالية ءة والکفااقابة رلعليا للا

 ( أوجه القصور في وظائف نظام معلومات إدارة الدين العام2

لدى الدول المستخدمة للبرنامج أنظمة معلومات مختلفة للتسجيل، في بعض الحالات، ونظرًا لأن وظائف التسجيل مقسمة 
التدفق النقدي وإدارة معلومات الدين العام،  بين الإدارات، يتم استخدام برامج مختلفة على سبيل المثال للاستمرار في تتبع

وفي كثير من الحالات يضاعف البرنامج برنامج آخر، بالإضافة إلى عدم التوفيق بينه وبين غيره من هذه الشكوك الناتجة 
ون أنظمة فيما يتعلق بسلامة المعلومات المقدمة من وحدات مختلفة. أحد النتائج المهمة الأخرى أنه في كثير من الحالات تك

المعلومات معزولة أو غير مدمجة مع بقية أجزاء المنظومة الحكومية مما يسبب الكثير من ازدواجية الجهود ويزيد من 
 مخاطر الأخطاء اليدوية.

الاختلاف في الوظائف بين نظام التحليل المالي وإدارة الدين بالمقارنة مع الميزانية والنظام الخاضع للمساءلة لا يسمح 
 e-SIDIFهناك أيضًا نقص في المؤشر الفرعي لـ  يونية العامة المفصلة بشكل كافٍ.ظ على سجل بخصوص المدبالحفا

 رصيد كل مكون من الأدوات المالية للدين العام. -ضمن كل حساب محاسبي  -الذي يحدد 
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